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قوله: «القضاء» في اللغة إحكام الشيء والفراغ منه» ويطلق 
بمعنى التقديرء فإذا كان أمراً شرعيا فالقضاء بمعنى الإحكام. 
وإذا كان أمرا مُقدرا فإما أن يراد به التقدير الأزلي» أو الفراغ 
من الشيء» فقوله تعالى: #فمَضلهنً ج سو [فصلت: ١؟١]:‏ 
أي: فرغ منهن. وقوله: لوَا إل ب إِسرّءيل في الكتبٍ» 
[الإسراء: ]٤‏ أي: قدرناه فى الأزلء وقوله: #وقسی رك أل 
يدوا ل اه [الإسراء: 5 اگ : شرع شرعا ها > فرضاً 
على العباد. 

أما في الشرع فالقضاء يتضمن ثلاثة أمور: تبيين الحكم 
ر د به» وفصل الحكومات أو الخصومات. 

تبيين الحكم الشرعى» - جنس يدخل فيه الفتيا ؛ لأن 

المفتي يا يبين ا الشرعي» ولهذا لو قلت: القضاء شرعاً تبيين 
الحكم الشرعي› ما صح الحد والتعريف؛ لأنه غير مانع بو 
في المعرّف ما ليس منه كالفتياء فإن المفتي يبين الحكم الشرعي 

وقولنا: «الإلزام به وفصل الخصومات» يخرج به الفتياء فإن 
المفتي لا يلزم. وهل يفصل الحكومات أو لا يقصلهاء لکن 
لو أن المفعي خكع ‏ أي تساك إليه اقنات: وقالا: وضيناك 
حكماً بينناء وحكم بينهما صار حكمه كحكم القاضي ملزماًء 


۲۳۹ | 





وهو قَرْض كِمَايَةٍ يلرم الإِمَاءَ Oy‏ 


ولكنه إذا لم يحكمء ولم ينصب من قبل ولي الأمرء فإنه مبيّن لا 
ملزم» هذا هو الفرق بين المفتي والقاضي . 

قوله: «وهو فرض كفاية» أما كونه 
فرضا فلا الله - سببحاته وتعالى ۔ أغر په عقال: ةوه 3 
جاك له ف الاش 1 بن الاس [ص : شنب ا ھال 
#إنّ اله يام أن نودو الأمت إل أهيها وَإِدَا يي الاس أن 
كوا بالْمَدّل* [النساء: ۸٥]ء‏ فأمرنا إذا حكمنا أن ا بالعدل» 
وأمر نبيه داود عليه الصلاة والسلام أن يحكم بين الناس» وهذا 
يدل على أنه فرض» وأما كونه فرض كفاية فلأن المقصود به 
الفعل دون الفاعل» وقد بيناه في نظم القواعد" وأنه إذا كان 
المقصود الفعل فهو فرض كفاية» وإن كان المقصود الفاعل فهو 
فرض عين» أو سنة كفاية وسنة عينء حسب الأمرء فالقضاء 
فرض اء لاك المقصود إيجاد قاض يحكم بين التاسن 6 زليس 
المقصود أن كل واحد من الناس کڈ فاقيا فالمقصود به 
الفعل. أي: أن يوجد الحكم بين الناس» بقطع النظر عن عين 
الفاعل . 

قوله: «بلزم الإمام» انتقل المؤلف إلى من يوجه إليه هذا 
الفرض» فيوجه إلى طائفتين: إلى الإمام» وإلى المأمورء يعني 
إلى الإمام الذي مر الس وإلى المأمور الذي هو الشولىء قاذ 
قال الإمام لشخص: كن قاضياً في هذا البلد» صار القضاء في 
حق هذا الشخص فرض عين كما سيأتي. 


)١(‏ منظومة أصول الفقه وقواعده ص(۷). 


وقوله: «يلزم الإمام» فمن الإمام؟ 

الإمام ولي الأمرء يعني السلطان الأعلى في الدولة» والآن 
الدول تختلف» بعضها السلطان الأعلى في الدولة يُسمى ملكاء 
وبعضها يسمى رئيساً» وبعضها أميراًء وبعضها سلطاناًء وبعضها 
شيخاء فالمهم المعاني» فإذا كان هذا هو السلطة العليا في الدولة 
فهو الإمام. 

وقوله: «يلزم الإمام» لأن الإمام في الحقيقة خليفة 
رسول الله وء واختلف العلماء» هل يجوز أن أقول: خليفة الله 
أو لا يجوز؟ 

فقال بعض العلماء: يجوز أن تقول: خليفة الله» لكنه من 
باب إضافة الشىء إلى فاعله» بمعنى مخلوف الله» يعنى أن الله 
استخلفك فى اا وجعلك خليقة» ولیس المتعالى أن الله 
- تعالى ‏ وكّلك على عباده؛ لأنه عاجز عن تدبیرهم» كلاء لکن 
المعنى أن الله جعلك خليفة فى الأرض» تخلفه في عباده» بمعنى 
أن تيم شرعة فبهمة وقد قال آله تعائى لداوة علية السلاء: 

ا E dl‏ في الأرض ا بن الاس [ص: 5؟]. ١‏ 

وقال الشاعر يخاطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله : 
خليفة الله ثم الله يحفظه ٠‏ واللّه يصحبك الرحمن في سفر 
إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا من الخليفة ما نرجو من المطر 

فقال: خليفة الله» وأقره ‏ حسب الرواية ‏ وما أنكره. 

وقال بعض العلماء: لا يجوز؛ لأن خليفة الإنسان لا يكون 
إلا عند غيبة الإنسان المُخلف» ولهذا قال موسى لهارون ‏ عليهما 


الصلاة والسلام -: # خفن ف قوی [الأعراف: ١٤٠]؛‏ لأنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ غاب لميقات ربه. 

ولكن الصحيح الأولء. وأنه يجوز أن نقول: خليفة الله 
لأن الله استخلفه في عباده ليقوم بعدله» ولا يعني ذلك أن الله 
تعالى ليس بحاضرء فالله ‏ عر وجل - فوق عرشه» ويعلم كل 
شيء» وفرق بين استخلاف موسى لهارون عليهما السلام» وبين 
استخلاف الله تعالى ‏ هذا الخليفة في الأرض . 

والذين يقولون: لا يجوز»ء يقولون: إنك تقول: خليفة 
رسول الله كله؛ لأنك خلفت ‏ رسول الله له فى أمته علماً: 
وعملذاء وذدعوق» وسياسةء يعتى أن الطينة يجب آن كين غالا 
لرسول الله بيه فى هذه الأغور الأريعة: العلم» والعمل. 
والدعوة» والسياسة» فمسؤولية الخليفة ليست هينة. 

فالعلم بمعنى أن يكون عالماً بالشريعة» ولهذا كان الخلفاء 
في عهد السلف الصالح هم العلماءء فإن عجز فإنه يجب أن 
يكون له بطانة ذات علم بشريعة الله» ويجب أن تكون هذه البطانة 
غالمة. بأحوال العضرء وآن بكرن لها قدرة غلى تطبيق الحواوث 
العصرية على الأصول الشرعية؛ لأن بعض الناس عالمء لكن لا 
يعلم أحوال الناس ومتطلبات العصرء فتجده يريد أن يفرض ما 
يعلمه دون النظر إلى الواقع» وهذا خطأء بل الواجب على العالم 
أن يكون مع علمه مربياً» بمعنى أنه ينظر إلى الواقع ليطبقه على 
الأصول الشرعية» ولسنا نقول: ينظر إلى الواقع ليلوي أعناق 
الأصول الشرعية إليه» بل ليحمل الواقع على الأصول الشرعية. 
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والحمد لله» فإن الدين الإسلامى لا يمكن أن تحدث أي حادثة 
إلى يوم القيامة إلا وفيها حل في الدين الإسلامي» علمه من 
علمه» وجهله من جهله» لكن الذي يفوتنا إما القصور وإما 
التقصيرء أما أن توجد حادثة إلى يوم القيامة لا يوجد لها حل في 
الشريعة! فهذا مستحيل؛ لأن الله جعل هذا الدين باقيا إلى قيام 
الساعة» فلا بد أن يكون فيه حلول لمشاكل العالم» وإلا ما صح 
أن يكون دينأء أو شريعة إلى يوم القيامة. 

وأما أن يخلف النبى بيه فى العمل». يعنى أن يكون قدوة 
مسالا فى نسل وغيافاتف اتن وتسلاقه و ار کب 
ليكوت أسوة؛ لأن اسمه خخليقة وإماء» خليفة لمن سبفة» وإماء 
لمن ت 

وأما الدعوة فأن يكون إماماً في الدعوة إلى الإسلام. 
فيكاتب زعماء الكفرة» يدعوهم إلى الإسلام» كما كان النبي ييا 
يكاتبهم يدعوهم إلى الإسلام . 

فإنه كاتب الملوك والزعماء والأمراء في عهده. كتب إلى 
المقوقس في مصر» وإلى هرقل في الشام» وإلى كسرى في 
العراق''» وإلى غيرهم» وهذا من وظائف الإمام» فإن لم 
يباشره بنفسه فليجعل من يباشره وينوب عنهء بأن يكوّن لجنة من 
آهل العلم يتولون هذا الأمرء ويكون لديهم العلم بالشرع 
والواقع» وسعة الأفق» وحسن الأسلوب» وعرض الدين 
)١(‏ انظر: المصنف لابن أبي شيبة (۷/ »)۳٤۷١‏ والسيرة لابن هشام ,27١61/4(‏ 

45 © والطبقات الكبرى لابن سعد »)١75/١(‏ والسيرة لابن حبان (۲۹۲). 





الإسلامي على الوجه الأكمل» الذي يجعل القلوب تميل إليه؛ 
ليه ديرن الفطرة: 

كذلك قا ت. فعا يتصل بالدعوة حماية الإسلام. بالدفاع 
عنه بكل ما يستطيع. > أولاً: بمتع ما ينقص الإسلام أو ينقضهء 
وذلك بمنع الحرب التي تقام بين حين وآخرء إن صح أن أقول: 
بين حين وآخر؛ لأن الصواب أن الحرب قائمة بين الإسلام 
والكفر منذ بدأ الإسلام. 

والحرب التي روب يها الإسللام ت إن سن سرب 
مادية بالسلاح والعتاد. وهذا لا أعتقد أن أحدا من المسلمين 
يتقاعس عنه» بل لو رأوا العدو يأتى الأرض ينقصها من أطرافها. 
لقاموا إليه وعرفوا عداوته» وهذا واجب على الإمام والخليفة أن 
يكرّن جيشاً قادراً على دفاع العدو بقدر المستطاع؛ لقوله تعالى : 
#وَأَعِدوأ لهم ما أسْتَطعَثم هّن قَوَّو» [الأنفال: ]1١‏ 

وهناك حرب بسلاح أخفى وأنكى وأشد» وهي الحرب في 
الفكر والعقيدة والأخلاق. في الفكر يغزون المسلمين بأفكار 
مات باعتركيا» لط من اجا واا عن منافقين. 

في العقيدة ‏ أنقيا - هناك عقائد تنتمى إلى الإسلام غير 
الأفكار التى ترد من الملاحدة والزنادقة» عقائد منحرفة كما ذكرها 
شيخ الإسلاء في العقيدة الواسطية في الأصول الخمسة التي كان 
أهل السنة وسطأ فيها بين طوائف هذه الأمة؛ فلا بد أن تحارب 
هذه العقائد الفاسلة. 


الحربه بالأخلاق هذا ۔ أيقبا ب صعب» لن التقوس ميال 





إلى عا اتذنعو إليه هك القعةء الى تملظ رها ولا آقرل: 
أضواءها غا أهل المروءة والأخلاق العالية؛ لتهدم مروءنهم 
وأخلاقهم. ويتمثل هذا في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة 
والمسموعة» ولذلك تجد أعداء المسلمين يغزول المسلمين بمثل 
هذاء تأمّل صحفهم › تأمّل إداعاتهم» وتال ۔ أيقيا ‏ ما ينشر ونه 
بين المسلمين من المجلاات التي فيها آزياء لا أقول : إنها جديدة 
على آزيائناء واستعمالها مخالف لعاداتناء ولكنى أقول: إنها 
اسا تخالف اللباس الشرعي » فيجب أن يحمى الإسلام من هذه 
السا 


هتاك. آپ ھا ب شي لخر يقرون المسلميمن يه وهر 
الاكتساب» بحيث يغرون الناس على الميسر والربا وغير ذلك 
بطرق كثيرة» فيدخل في حماية الدين الإسلامي أن نبين هذا 
القسم الثاني» الذي هو حرب الفكر والعقيدة والأخلاق 
والمعاملات» وذلك بأن نبين فساد هذه الأشياء؛ لأن بيان فسادها 
كسر لهذه الأسلحة» ثم نأتي بما هو أحسن منها فيما جاء به 
الإسلام؛ لأن كوننا نهاجم هذه الأسلحة بدون ذكر البديل خطأ؛ 
لأن الناس يقولون: أين البديل؟ ولهذا جاء في القرآن الكريم 
والسنة النبوية ما يرشد إلى هذه الطريق» وهي أنك إذا أبطلت 
مرا فاتك ما يحل مله من المعروق» قثل اف سال : اتن 
أدبت اموأ لا ولوا وعتا»؛ هذا منكرء والبديل: «وفولوا 
أنَظرَنًا وأَسْمَمُواً© [البقرة: +5١4‏ وقال النبى كلل لمن جاءه بالتمر 
الجيد الذي كان يأخذ الصاع منه بالصاعين» والصاعين بالثلاثة - 


فال: ,له تفعل» › وفي روايه : «(عين الريا»“ رده» 1 5 قال : 
بع التمر الجمع ا الرديء ‏ بالدراهم» ثم 0 شتر «بالدراهم 
جنيب" - يعني تمراً طا e‏ بتي لدا إا سن هاي 


كذلك ‏ أيضاً ‏ مما يتصل بالدعوة الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر» بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء هذا من وظيفة 
الإمام» والمعروف كل ما أمر به الشرع» والمنكر كل ما نهى عنه 
الشرع» هذا هو الضابط» وسمي الأول معروفاً؛ لأن الشرع عرفه 
وأقره» والثاني منكراً؛ لأن الشرع أنكره» فإن لم يقم بذلك بنفسه 
وكله إلى من به الكفاية» فيكون نائباً عنه فى ذلك» ولا يمكن أبدأ 
أن تقوم الأمة الإسلامية» أو تتحد إلا بالأمر ا والنهي 
عن المنكر» قال الله تعالى : وک عر م أ خْرِجَتٌ لِلنَّاس امون 
بالمعروٍ وتتهورست > عن المبكر ومسو با 4 [آل عحفران: *١1]ء‏ 
وقال تعالى: #ولتكن ینک امه ` ل اير ويأمروت بالْمروفٍ 


ا ن الشسكر اوک ف لمحت )9 تكونوا كلدِينَ رفوا 
واختلفواً م مِنْ بعد ما جام الت 4 آل عمران: .]٠۰١ ۰۱۰٤‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوكالة/ باب إذا باع الوكيل كنيقاً فاسندا قبيعة مردود 
(۳۲)» ومسلم في المساقاة/ باب بيع الطعام مثلاً بمثل )١1594(‏ عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه ٠١(‏ °( 
»)۲۲٠۲(‏ ومسلم في المساقاة/ باب بيع الطعام مثلاً بمثل )١1691"(‏ (10) عن 
أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. 
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فأشار بقوله: ولا كوا لین تَمَرَهَْأ4. بعد قوله: ولت 
منک CA‏ إل أنه إدا لم بكر ذلك تَفْرّق الناس» وهذا واضح» 
فإذا لم يكن أمر بالمعروف ونهي عن المنكرء > كل واحد يسلك 
سبيلا: حينئذ تتفرق ى الآمةع ولا يجمع الأمة إلا شريعة ربها 
عر وجل وذلك لا يكون إلا بالآمر بالمعروف والنهي عن المتكر . 

ولا ند أولاً : أن تكون الأمة أو الطائفة التي يقيمها الإمام 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها علم بأن هذا معروف وهذا 

5 منكرء وتعلم ذلك عع طرق الشرع . 

افا : أن كوت لدا علم أن هذا الرجل ترك المعروف أو 
لو أنك رأيت رجلا بشي مع امراة ن في السوق فقلت له: أل 
اسأله أولاً: من هذه | المرأة؟ ما علاقتك بها؟ فإذا قال: هذه 
أختى . هذه أمى . هله بنتى › كف وانته» اللهم إلا أن يكون هناك 
قرائن قوية تخالف ما ادعاه» فهذا شىء آخرء ولهذا كان الرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ لا ينكر الشيء إلا بعد أن يعلم أنه 
متكرة ولما دحل رجل والنبي ييو يخطب يوم الجمعة جلس» 
فهل قال له: قم صل ركعتين؟ لاء بل قال: «أصليت؟» لأن فيه 
احتمالاً أنه صلى» والرسول بي ما رآه» فلما قال: لاء قال: 
«قم فصل رك که 8ر 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة/ باب إذا رأى الإمام رجلاً وهو يخطب. . . »)4۳١(‏ 

ومسلم في الصلاة/ باب التحية والإمام يخطب (1/0ا94) عن جابر رضي الله عنه . 


السوق. هل تقول له: تعالّء أنت ما تخاف الله» الناس يصلون 
يا أخى؟ فإذا قال: ما صليت! جئت الآن من العمل» تقول: يا 
أخي الصلاة مهمة» وتنصحه بلطف . 


ثالثاً: لا بد أث بكرن عفد الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر حكمة» بأن يدفع الأشر بالشرء والشر بالخير؛ لأن دفع 
الأشر بالشر أهون» يعني اوثكاي: اذى السا لدفع أعلاهماء 
وهذه قاعدة عند أهل العلم» مثل لو رأى رجلا يشرب الدخان 
فنهاه عنه» فترك شرب الدخان وذهب يشرب خمراء فهذا لو ترك 
يشرب الدخان لكان أفضل من أن يشرب الخمرء فإذا علمت أننى 
إذا نهيتة عن الدعان راح ليشرب الكسرء أتركه يشرب الدعات. 
وإذا انتهى قلت له: هذا يا أخي حرامء ولا يجوزء ولعل الله أن 
يهديه» ولهذا يذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما دخل 
التتار الشام مرّ هو وصاحب له بقوم يشربون الخمر من التتارء 
ولم ينههم شيخ الإسلامء فقال له صاحبه في ذلك» فقال له: لو 
نهيناهم عن هذا تركوا الخمرء وراحوا يهتكون أعراض 
المسلمين؛ لأنهم قوم مفسدون» فدعهم يلهون بخمرهم التي هي 
عليهم ولا يتعدون» فانظر كيف الحكمة؟ فاستعمال الحكمة أمر 
ضروري للإنسان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. 

دایعا اسفعيال الرقق:ه وهو أيقيا ب كمال لمر 
بالمعروف والناهي عن المنكرء ومرٌ رجل يهودي على النبي و 
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وعنده عائشة رضي الله عنهاء فقال: السام عليك يا محمد! فقالت 
عائشة رضي الله عنها ‏ غيرة لله ورسوله مَك : عليك السام 
واللعنة! فقال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إن الله رفيق 
يحب الرفق)"''. وقال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: 
وعليكم)”"'. فإن كانوا قالوا: السلام فهو عليهمء وإن كانوا 
قالوا: السام فهو عليهمء هذا هو العدلء وقال: (إن الله رفيق 
ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف» ". الله أكبر! غيرتنا 
تأبى إلا أن نعنف ونستعمل العشف». وتلن أن هذا هو الق يحل 
المشكلة! ولكن الأعلم منا والأنصح محمداً رسول الله بي يقول 
- وهو صادق بار -: «إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنف) . 


ويذكر أن رجلاً مر على صاحب نخل وأذن المغرب. 
والعامل يغني على إبله؛ لأن الإبل تطرب للغناء فوقف عليه 
رقال: أما تستسى؟ كيف لا تصلى؟ فقضب العامل وششيد». وقال 
له: لن أصلى» وصلاتى لى! فجاءه أحد العلماء ‏ جزاه الله خيرا 
وغفر له - وكلمه بكلام لين هادئ»ء وقال: الصلاة خير من هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في استتابة المرتدين/ باب إذا عرض الذمي وغيره بسب 
النبي اة . .. (۷) عن عائشة رضي الله عنها . 

() أخرجه البخاري في الاستئذان/ باب كيف يرد على أهل الذمة السلام »)٦۲١۸(‏ 
ومسلم في السلام/ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب السلام... )۲۱١۹۳(‏ عن 
أ ر رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب/ باب فضل الرفق (7097) عن عائشة 
رضي الله عنها . 
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العمل» وأنت تصلي - إن شاء الله - وترجع إلى عملك» فقال له 
العامل: جزاك الله خيراًء أنت الوجه المبارك» فترك عمله وراح 
وصلى» فهذا شاهد واقعي يصدق ذلك وإن كان قول الرسول 
صدقاً بلا تصديق؛ لأنه الصادق المصدوقء, لكن الواقع يزيدك 
إيماناً بن الرفق خير من العنف» لكن ‏ الله يعفو عنا ‏ فالحقيقة 
آنا أحياثا تأغيدنا الثيرة» ونعية أن تملك انفسياء قتسف 
ونغضب وتتوتر أعصابناء ولكن الأولى لنا أن نهدأ وننظر. 

قال النبي كلِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه»''' مثال ذلك: رجل مر 
بصاحب عود يعزف به» فأول ما يجب عليه أن يكسره» فليغيره 
بيده» إذا لم يستطع فبلسانه» بمعنى أن يتكلم عند من يمكنه أن 
یکسره» فإن لم يستطع فبقلبه» یکرهه» وینکره» ولا يصاحبٌ 
صاحبّه» وهذه المسألة تخفى على كثير من الناس» يظنون أنك إذا 
كرهت المنكر بقلبك فاجلس مع أهله! وهذا خطأ؛ لأن الله 
عر وجل - يقول: وق يي سك فى الكتب آذ إا مهعم ايا 
اک یگنر پا یتہر يها كلا كما عھتر عق يوسا ف عدي 
عبرو » ثم نال تعالى: الک إا يعني إن قعدتم وکلهم 
[النساء: ]٠٤١‏ فالمنكر بالقلب ما يقعد» وهل يعقل أن انساناً یکره 
شیا ويجلس عند من يفعله؟! ما يعقل آبداً. 


هذه ثلا ثئة أهوو : دعوة» وأهرء وتعيير ) تشتبه على بعض 


010 اخرجه سلم في الإمانا ‏ باب بيان کون النهي عن المنكر من الإيمان () عن 
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طلبة العلم» يظنون أنها واحدة ولكنها مختلفة» فالدعوة عرض 
وترغيب وترهيب» والأمر توجيه الأمر أي: طلب الفعل» أو 
الكف على وجه الاستعلاء» والتغيير مباشرة إزالة المنكر باليد» 
فبينها فرق يجب على طالب العلم أن يعرفه؛ حتى لا تختلط عليه 
الأشماء. 

وعلى الإمام أن يكون قائماً بالسياسة» وهي سلوك كل ما 
يصلح به الخلق» وهي إما داخلية» وإما خارجية. 

أما الداخلية فأن يسوس رعيته بالعدل واجتناب الجَوْرء 
والعمل بالقرائن والبيّنات وغير ذلك» فمثلاً لا يفرق بين القريب 
والبعيد» والغني والفقير» والشريف والوضيعء» وما أشبه ذلك» إلا 
إذا اقتضت المصلحة أن يعفو ‏ مثلاً ‏ عن رجل له شرف وجاهء 
وهذا في غير الحدود» وأن يقيم التعزير على اخر مجرم يعتدي 
على الناس دائماًء ولا ينفع فيه أن يمن عليه بالعفوء ولهذا قال الله 
تعالى: قن َا ماح َم على أل [الشورى: ]4٠‏ والسياسة 
انقسم الخلفاء فيها إلى ثلاثة أقسام: 

قسم أخذ بسياسة الجورء وكان كلما قرأ أن هذا مما يصلح 
الناس عمل به ولو خالف الشرع» مثل أئمة الجور الذين يعتدون 
على الناس بالضرب والحبس في أمور بسيطة» لا يجيز الشرع أن 
يعزر فيها بهذا التعزير. 

وقسم ثانٍ: أهمل السياسة نهائياً» ولم يعملوا بقرائن 
الأحوال» ولا عملوا بالمصالح العامة التي راعاها الشرع. 
فالأولون أفرطواء وهؤلاء فرّطوا. 


وقسم ثالث: أخذ بالسياسة» وهي رعاية المصالح التي لا 
تخالف الشرع» مع أننا نقول: لا يمكن لأي شيء يسمى مصالح 
أن يخالف الشرع» بل كل ما خالف الشرع فهو مفسدة» لكننا 
نقول ذلك من حيث يتراءى للناظر أن هذا مصلحة» ويخفى عليه 
أنها داخلة في الشرع . 

فالسياسة الداخلية يجب على الإمام أو الخليفة أن ينظر إلى 
ما فيه المصلحة فيشعه. 

أما السياسة الخارجية فهى معاملة غير المسلمين» وله معهم 
مقامات أويعة: عهد» وهات ودمة» وحرب. 

أولاً : الحربيون وأمرهم ظاهر. يجت عليه أن يقاتلهم حتى 
وهم ایا ولا فرق في ذلك على القول الراجح بين أهل 
الكتاب ررکم فأما قوله نایل #قیلوا لزي لا مورت کے الہ 
و يالوم الآ و رمو ما حرم أله ا ل و دن 
لق به المت نا السب ل 9 يعطواً الجرية عن يد وهي 
صغروت 4*9 [التوبة]» فإن هذا د يمنع أن يتعدى الحكم إلى 
غيرهم› 3 يما أنه قد تبت لي صصح البضادق أذ الي 7 

٤ )0( ۱( 

أخذ الجزية من مجوس هجر '» وثبت في صحيح مسلم 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجزية/ باب الجزية والموادعة )۳٠١۷(‏ عن عبد الرحمن بن 


(؟) أخرجه مسلم في الجهاد/ باب تأمير الإمام الأمراء على الجيوش )۱۷۳١(‏ عن 
بريدة رضى الله عنه . 


كتب القضا 
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الرسول بيه كان إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه بمن معه 
من المسلمين تخيراء وذكر الحديفث» وقيه أله إا لقى عدوه دعا 
إلى الإسلامء قإن أبى أخذ منه الجزية» فإن أبى قائله» وهنا 
عام» بل قال كِكةِ: «إذا لقيت عدوك من المشركين»» وهذا هو 
الصحيح أن الجزية تؤخذ من كل كافر» فصار الحربيون ما لنا 
معهم إلا حالان: القتالء أو الاستسلام للجزية» إلا إذا أسلموا . 

ثانياً: المعاهدون» وهم الذين نعقد بيننا وبينهم عهداً أن لا 
يعتدوا عليناء ولا نعتدي عليهم» وأن لا يعيئوا علينا ولا نعين 
عليهم» وهؤلاء لا يخلو أمرهم مرم تلات لانت : 

الآأولي؛ أن موا على العم ويتقدلوه ثماها: وفي هذه 
الحال يجب علیدا أن تسنيم لهم اا ا «إلا آل 


علهدنَم څل المحسد لار فا 2 فما استقدموا ق | لك ف 1 إن أ 
س الْمتّقيرت 4 [(الحوية: ۷آ اکا بعهدهم 5 شملك أنه نه من 


الثانية: أن يخونوا وينقضوا العهد» وفى هذه الحال يكونون 
حربيين» يعني ينتقض عهدهم» ودليل ذلك ما جرى لقريش حين 
عاهدهم النبي بي فى الحديبية» ومن جملة شروط العهد أن لا 
يعينوا عليه وعلى حلفائه أحداً» فنقضوا العهد بأن أعانوا حلفاءهم 
على حلفاء الب عل . 

الثالثة: أن لا ينقضوا العهد» ولكننا لا نأمنهم» ونخاف 


() النظر: تفسير الطيرقف (31/15) ط۔ دار إحباء»: وتفسير ابن كثير ۹/۲ ط. 
داو الفخر. 








منهم نقض العهد» فهؤلاء نعاملهم معاملة وسطأء بأن ننبذ إليهم 
مفسوخ منبوذء ودليل ذلك قوله تعالى: ##وَإِمًا تحاف من قوم خياتة 


ثم » ر رر ررم 


اند لهم عل سَوَكهِ إِنَّ أله لا يب يِن € [الأنفال: .]١۸‏ 


ثالثاً: أهل الذمة» وهم الذين عقدنا لهم الذمة التي تتضمن 
حمايتهم وإعطاءهم حقوقهم الشرعية على أن يبذلوا لنا الجزية. 
وهي شيء يجعله الإمام على كل واحد منهم» وتفصيلها معروف 
في كتب الفقه» فهؤلاء يجب علينا نحوهم أن نعطيهم كل الحق 
الذي يقتضيه عقد الذمة. 

رابعاً: المستأمنون الذين طلبوا الأمان على أنفسهم وعلى 
أموالهم لمدة معينة» فهؤلاء دون المعاهدين» ودون أهل الذمة. 
وفوق الحربيين» ولهذا يصح الأمان حتى من غير الإمام؛ لقول 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «قد أجرنا من أجرت يا أم 
هات ٠‏ فيمكن لأى واحد من التاس أن يدشل أحذا من الكقاو 
إلى بلاد الإسلام بأمان» وما دام مُوْمّناً له فإنه لا يجوز لأحد أن 
يعتدي عليه» ودليل هذا قوله تبارك وتعالى: #وَإن أحد س الْمتْرِكينَ 
اجار اجره عق يَسْمَعَ كلم الله فد أله مامد [التوية: .]١‏ 


س 


والمهم أن الإمام يقوم بهذه الأمور الأربعة: العلم» 
والعمل. والدعوة. والسياسة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به... 


(oV)‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها/ باب تستر المغتسل بشوب ونحوه 
۴۲ ) عن أم هانئ رضي الله عنها . 





' ويكون نصب الإمام بواحد من أمور ثلاثة» إما أن يعهد به 

الخليفة السابق» وإما أن يجتمع عليه أهل الحل والعقدء وإما أن 
يأخذ ذلك بالقوة والقهر. 

مثال الأول: عهد أبى بكر رضي الله فده ے إلى عم 
- رضى الله عنه ‏ بالخلافة”'' 2 فإذا قال قائل: من خلف أبا بكر 
رصى الله عنه ؟ 

فقول خلف آبا كر رسوك الله كلاه ولكن يقتكل على علا 
أن يقول قائل: أين النص من الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ؟ 
وهل قال لأبي بكر: أنت خليفتي على أمتى بهذا اللفظ؟ لاء لكن 
قال بعضهم: خلفه بالإشارة» يعني فعل أفعالاً تشير إلى أنه 
الخليفة من بعده» وقال آخرون: بل ثبتت خلافته بإجماع أهل 
الحل والعقد؛ لان الصحابة رصى الله عنهم أجمعو | على دلگ 

والصحيح أن خلافته ثبتت بالنص إما صريحاًء وإما إيماء 
وإشارة:. 

أولا: خلف النبي بيا أبا بكر إماماً للناس في مرض موته 
في الصلاة. حتى آنه لما دعوا عمر رصي الله عنه عضب » وقال : 
«إنكن صو احبات يوسف»» بعنى زوجاته الاد تي دعول عمر› لم 
آمر أن يدعى أبو بكر» فجاء فخلقه على آمته قل الضلاة, 
(1) أخرجه البخاري في الأحكام/ باب الاستخلاف »)97١48(‏ ومسلم في الإمارة/ 

باب الاستخلاف وتركه (۱۸۲۳) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
() أخرجه البخاري في الأذان/ باب حدٌ المريض أن يشهد الجماعة )٦٦٤4(‏ ومسلم 

في الصلاة/ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر... )٤۱۸(‏ عن عائشة 

رضي الله عنها . 
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الهج 4 / لان لنب كل ل ب يحج › 5 إمامة اکر من الإمامة 
الأولى وأوسع؛ لانها إمامة لجميع المسلمين» كل من حجحء 
ومعلوم أن الذين حجوا اشر هن اللين يصلون في سل 
الى E‏ وهذه إشارة إلى أنه الخليفة من بعده. 

ثالغاً: قال في رض موتة: : رلك npr‏ في المسحد باب إلا 
سد إلا باب أبي بكرو إشارة إلى آنه الخلغة هن بعدهة ليكون 


رابعا: أن امرأة أتته في حاجة لها فقال: «إيتيني في العام 
المقبل». فقالت: إن لم أجدكء قال: «إيتي أبا بكر هذا 
كالئضص الصريح على أنه الخليفة من بعذلة . 

خامساً: أنه قال &: «يأبى الله والمؤمتون إلا آبا بكر“ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك 
(257». ومسلم في الحج/ باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت 
قران .> 0352979 

(۲) أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الخوخة والممر في المسجد (555)» ومسلم 
في فضائل الصحابة/ باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه (۲۳۸۲) عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه» واللفظ للبخاري. 

(۳) أخرجه البخاري في المناقب/ باب قول النبي ككه: «لو كنت متخذاً خليلاً» 
(2)"509 ومسلم في فضائل الصحابة/ باب من فضائل أب نکر رضي الله عنه 
(5185) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه . 

(6) آخرجه البخاري في المرض/ باب قول المريض إني وجع. . . (0577)» ومسلم 
في فضائل الصحابة/ باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه (۲۳۷۸) 
عن عائشة رضي الله عنه» وهذا لفظ مسلم. 
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وهذا تضن أو شه نص على أنه سيكون الإجماع عليه ؛ وعلى هلا 
فنقول: إن خلافة أبي بكر ثبتت بنص إيمائي أو صريح» حسب ما 
يفهمه العلماء من هذه النصوص . 

فإن قال قائل: هذه النصوص يهدمها نص واحدء وهو أن 
غزا تبوكأء فقال: يا رسول الله تجعلنى في النساء والصبيان؟ قال 
له: «آما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىء. إلا أنه لا 
5 ! ' َه 9 . ال 6 رى *» 
بي بعدي»'؟ وقد قال موسى لهارون: #أخلفني في فوى وَأصَلِحَ 4 
[الأعراف: 147]» وهلا يدل على أن الخليفة بعد الرسول ‏ علية 
الصلاة والسلام ‏ هو على بن أبى طالب» وأن أبا بكر 

فالجواب على هذا أن تقول: هذا نص من النصوصضص 
المعشابية» والأولة العى ذكرتاها أي كر هن التنصوصضن 
المحكمة» وأهل العلم الراسخون فيه» يردون المتشابه إلى 
المحكم؛ لعكون الخصوصس كلها محكمةء و يعيم المتشابة 
لاما ألَدنَ في مُلُوبِهم ت 7 ا كه ن أيه النفكة اة 
اویل [آل عمران: ۷]. ظ 

فإذا قال قائل: كيفه زيل مشته هذا الحدیت؟ 
(۱) أخرجه البشاري تي المناقب/ باب مناقب علي , تن أن طالب القرشى 


)۷°( وسا في فشاال ا باب من فضائل علي بن أبي ل طالب 
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فالحواب : أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يصرح بأن 
علياً هو الخليفة من بعده. بل قال: «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسی»» حين خلّفه على أهله؛ كما خلف موسى هارون على قومه 
في حياته» وهذا كالاستنابة والوكالة» يعني كما لو غاب إنسان إلى 
بلد» وقال لشخص آخر : اخلفني في أهلي: أقض حوائجهم.ء فإن 
هذا لا يعني أنه وصئٌّ من بعده» وإنما يدل على أنه نائبه في حياته 
لمدة محدودة؛ أما الخلؤقة فإتها كرون بعد موث الأول قهائياً 
ومفارقته الدنياء ولا يمكنه أن يعزل الخليفة من بعده؛ لأنه ميت» أما 
Ct‏ 

وإذا د ثبتت خلافة أبي بكر ثبتت خلافة عمرء وإذا ثبتت 
خلافة عمر ثبتت خلافة عثمان رضي ان عم ولذلك 
فالرافضة لا يقرون بخلافة أبي بكر ؛ لأجل أن يهدموا خلا فتهء 
وخلافة عمرء وخلافة عثمان» وينتهوا إلى خليفة لم يُخلّف. ة إلى 
خليفة هو بنفسه ‏ رضي الله عنه - بايع أبا بكر وعمر 
- رضي الله عنهما -» وكان يقول - رضي الله عئه -_: «(إن خير هذه 
الام بعد نبيها أبو بكر ٹم عر 


إذاً تثبت الخلافة بالنص» يعني نص الخليفة الأول على أن 
الخليفة بعذه ٠‏ فلان. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب/ باب قوله النبي 6: «لو كنت متخذاً خليلاً؛ 
(51/1") عن محمد بن الحنفية» ولفظه: «قلت لأبي: أي الناس خير بعد 
رسول الله ؟ قال: أبو بكرء قلت: ثم من؟ قال: ثم عمرء وخشيت أن 
يقول: عثمان» فقلت: ثم أنت؟ قال: ما آنا إلا رجل من المسلمين». 


الثاني : اجتماع آهل الحل والعقد» وهذا له صورتان: 

الاولى! أن يعين الخليفة السابق آهل الحل والعقد» فيقول 
مغلا : فلان وفلان وفلان وفلان يتشاورون فى الخليفة» كما فعل 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -» فإن عم اي مر السا 
الستة الذين توفي رسول الله ية وهو عنهم راض" چ 
الخلافة دائرة بينهم على أن يختاروا لأنفسهم من يختارونه من 
هو لاء. 

الثانية: أن يدع الخليفة الوصية بالخلافة لأحد» يعني لا 
يوصي لأحد بالخلافة» ولكن الناس بعده يجتمعون ويولون 
نة وهذا جائز؛ لأن الأمر يرجع إلى الناس» فإذا اختاروا 
أحدا من بينهم يكون خليفة عليهم تمت خلافته. 

القالت: القهرء فإذا قهر إنسان خليفة واستولى عليه وقظه أو 
حعيسهةة وزاليت غات هاا : واسعولى علا على الخلافة خسار 
خليفة» ووجب على الناس أن يبايعوه ويطيعوه؛ لأنهم لو نابذوه 
في تلك الحال لحصل بذلك من الشر والفساد» وسفك الدماءء 
وانتهاك الأعراض ما يربو على مبايعة هذا الرجل . 

والإمام أو الخليفة عليه مسؤوليات عظيمة؛ لأنه مسؤول عن 
كل من ولاه الله عليهم في جميع أحوالهم العامة أما الأحوال 
الخاصة فهذه ليست إليه» الهم إلا إذا كانت من الأمور التي 
لا بد من النظر فيها كالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. ومن 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي كلم باب قصة البيعة والاتفاق على 

عثمان بن عفان رضي الله عنه (۳۷۰۰). 


۲۵٦ 2 
Kg e OEE r aR i kN a RE اذ يب في كل ثليه قاضياًء‎ 


مسؤوليات الإمام العظيمة ما ذكره المؤلف ر حمه الله تعالى بقوله : 





«أن بنصب في كل إقليم قاضداأ» فيلزم الإمام أن ينصب في 
كل إقليم قاضياًء والأقاليم في الدنيا كلها سبعة» فيجب عليه أن 
ينصب في الدنيا كلها سبعة قضاة. في كل إقليم قاض» والناس 
الآن يريدون في كل حي قاضياً! ولكن هؤلاء القضاة يجب أن 
يجعلوا لهم نوابا بمقدار الحاجة. 
والعلماء ذهبوا هذا المذهب؛ لملا تكون المسألة مركزية» 
ترجع إلى أصل واحد؛ لأن رجوعها إلى أصل واحد لا سيما في 
ذلك الزمن متعب وشاق» قالوا: فنجعل في كل إقليم قاضيأء هذا 
القاضي يجعل له نواباً في كل مدينة» أو في كل قرية» حسب 
الحاجة: فمثلاً إذا قدرنا آذ الإقليم واسعء قد يتحتاج إلى عشرة 
نواب» أو عشرين نائبا يرجعون إلى القاضي الإقليمي» والقاضي 
الإقليمي إن جرى مشكل يرفعه إلى الإمام؛ لأنه المسؤول» فحينئذ 
يزول الإشكال؛ لأننا لو قلنا: إنه لا يجب أن ينصب في كل إقليم 
إلا قاضياً ضاعت المصالح. 8 لا اسا في الغ الأولء فإذا كان 
بين اثنين خصومةء وكان بينهما وبين القاضي الإقليمي رة 
شهرء لاحتاجوا إلى شهرين» وربما إذا وصلوا إليه وجدوه 
مشغولاً بقضايا قبلهماء انتظراء ثم إذا كان الشهود فيهم نظرء 
وطلب تعديلهمء يرجعان شهرا يبحثان عمن يزكيهم في بلادهم؛ 
لأنهم في البلاد الأخرى لا يُعرفون. وهكذاء لكنهم قالوا: إنه 
يجب على هؤلاء القضاة الإقليميين أن يجعلوا لهم نواباً في كل 


قرية . 


وق اھ ۴ و e‏ شو a‏ ۶ و د55 
ویختار أفضل من يجده علماء E RSE ESOS a‏ 


وعمل الناس الآن يشبه هذا في الواقع. فهناك مثلاً فروع 
لوزارة العدل في كل منطقة» يرجع إليهاء وهناك محاكم وكل 
سک لها وھ وتاك مس كيرف وسقي سکس 
صغرى . 

قوله: «ويختار» بالنصب» يعني ويلزمه أن يختار. 


قوله: «أفضل من بحده علما» أ : بالأحكام الشرعية» بل 
نقول: بالأحكام الشرعية وبأحوال الناس» بل ولنا أن نزيد 
الذكاء والفراسة؛ لأن الذكاء والفراسة مهمان في مسألة القضاء؛ 
لأن الناس فيهم المحق وفيهم المبطل» وفيهم من يعجز عن 
التعبير» وفيهم من هو فصيح بليغ» فيضيع الحق إذا لم يكن عند 
القاضي علمٌ بأحوال الناس» وفراسة وذكاء» ولا يخفى ما في 
قصة سليمان وداود عليهما السلام في المرأتين اللتين خرجتا إلى 
البر ومعهما ابئان لهماء فأكل الذئب ابن الكبيرة» فجاءتا إلى 
داود ‏ عليه الصلاة والسلام - تحتكمان إليه» فحكم مألا فود 
للكبيرة» لعله ظن ‏ عليه الصلاة والسلام - أنها أقرب إلى 
الصدقء أو قال: هذه صغيرة يمكن أن تلد فيما بعدء وهذه 
كبيرة قد تتوقف عن الولادة وهي أحق بالشفقة» ثم خرجتا من 
عنده وصادفهما سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام د وشا ليهنا 
فقالتا: كذا وكذاء فقال: لاء الحكم أن آتي بالسكين فأشقه 
نصفين فتأخذ الكبيرة نصفه» والصغيرة نصفهء فقالت الكبيرة: لا 
مانع» وأما الصغيرة فقالت له: يا رسول الله لا تشقه هو لهاء 
فالفراسة تقضي أنه للصغيرة» والدليل الحنان والشفقة فحكم به 


ا وقفصص الذكاء في القضاة كثيرة. ذكر ابن القيم 
- رحمه الله - في الطرق الحكمية جملة صالحة منها في أقضية 
القضاة. 

قوله: «وورعا» الورع والزهد كلا هما ترك لکن الورع كك 
ما يضر في الآخرةء والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرةء وبينهما 
فرق» فالورع أن يدع الإنسان كل ما يضره» فلا يأكل ما لا ينبغي 
بحق.». ولا يظلم أحداً. ولا يضيع شيعا من عمله» وما أأشه ذلك. 
والزهد ترك ما لا ينفع. فيدع المباحات من أجل أن يرتقي إلى 
الكمالات» وعلى هذا فيكون الزهد أعلى من الورع» يعني مقام 
الزهد أعلى من مقام الورع؛ لأن الزهد ترك ما لا ينفع» مثال 
ذلك لاا تلات ححا لا شه 

الأولى: رجل يأكل الحرام . 
التي ليس فيها خير ولا ضرر. 

الثالث: رجل يدع كل شيء لا نفع فيه فلا يأكله . 

فالأول ليس فيه ورع ولا زهدء والثاني فيه ورع لا زهد. 
والثالث فيه ورع وزهد؛ لأن من زهد فيما لا ينفع كان لتركه ما 
يضر من باب آولى»ء والشىء الذي يجب أن يكون فى القاضي أن 
يكون وزغاء أا الزهد فهو من الكمهال62 وأما الورع فإنه لا بد 
() اش جه البخاري في أحاديتث الأنياء/ بات وذ عدا داید ذا الذي (۲۷٤۳)ء‏ 


ومسلم في الأقضية/ باب اختلاف المجتهدين )۱۷۲١(‏ عن أبي هريرة 
اکن الله عنه. 


ووو ا 


ويا مره بتقوى اللهء فففةءةةةةووء ءءء ووو ووو مولن للم ليميلة 





منه» فلا بد أن ™ القاضى ووا أ عدا عن أكل الحرام - 
كالرشوةء والمحاباة» وسا أشيه ذلك. 

وقوله: «علما وورعاً» إكمالٌ لركني الولاية» بل لركني كل 
عمل › وهماً: القوة. والاماية؛ لان جميع الأعمال تثبئي على 
هذين الركنين : القوة على اداء العمل والامانة في اداء العمل. 
قال الله تارك وتغا كك ر من اسكترة الى الكمة4 

رك وتعالى: وت من استتجرد َوه 

[القصص: 1 عي مال عفریت من ن لن أ ۴ تأ ايك ب قل 5 تقوم 
من امك وإ عله وی مين ١‏ 4 [النمل] وفي تقديم القوة لن 
الأمانة دليل على أنها أهم من الأماتة؟ لأ کم من إنسان أمين 
ولا شى مه الكيائة أبداً: > لكنه ضعيف لا ينتج ولا يثمر › وكم 
من نان قوي في أذاء عمله لكنة ضعيف في أمانته فالثاني 
| یس لإقامة العمل ولهذا تجد كثيراً قن الثامن النين لديهم فوة 
وخرم وتصرف› جام ينتجول من الأحمال أكثر بكثير من قوم 
ضعماء » وعندهم أعاة ولهذا قال النبي د ية الصلاة والسلام 5 
لابي ذز (إني أراك ضعيفاً. وإني أحب لك ما أحب لنفسي. » لا 
تأ مَرَنّ على انين ولا تولين مال يتيم' “أل فالإنسات لا بد أن 
يكون قوياء وآن يكرة أميناًء ولهذا بدأ المؤلف هنا بالعلم؛ لأن 
به القوة على القضاءء ثم ٹنی ثنى بالورع الذي هو الأمانة فقال: 

«ويامؤزه يتقوى ايله» (يأمرة) بالضم على الاستعتاف؛ نه ل 
يجب عليه أن يأمره. ولكنه ينبغئ له أن يأمر القاضي بتقوى الله 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة/ باب كراهة الإمارة بغير ضرورة (1877) عن أبي ذر 





ا رب ؟ لأن تقرى الله وصية الله سبحاتة وتعالى ‏ للأولين 
ارين #ولقد وصََا ألَذِنَ أ أو الب من ملِحكم وإ اکم أن نَمَو 
أل [النساء: ١1]؛‏ ولأن في تقوى القاضي لله عر وجل تيسيرا 
لأمره» وتسهيلاً لمهمته» لقوله تعالى : وسن یکن الله عمل لم من اشرو 
هرا 4 [الطلاق]؛ ولأن في تقوى القاضي لله عر وجل r‏ 
تبر ا و با آل ءامنوا 
توأ اله يجمل لك تا وكير عم سای وين کم وأ 
ذو شر لقصل اليم © [الأنفال] لقاش يب 3 ذلك» ولأن 
في تقو تقوى القاضي لله عر وجل ا ببسل ا 
فرجاًء قال تعالى : ون بی آله مل له عا © ف نح لا 


عبر و کے 


€ [الطلاق : ۴ #] فمن ثم قلت : إنه ينبغي للإمام أن يكتب في 
تسطير التولية» أو أن يصدر وثيقة التولية بالأمر بتقوى الله عر وجل -. 

قوله: «وأن يتحرى العدل» تحري العدل من تقوى الله 
- عر وجل -» لكن عطفه على التقوى من باب عطف الخاص 
على العام؛ لأهمية العدل في باب اکر لقوله تعالى: ##إنّ 
اه يمدي 0 دوا المت إل اهلها ودا حَكمثم بَيْنَ آل أن كوا 
الْعَدْلٍ ** [النساء: 08]. 

قوله: «ويجتهدَ في إقامته» لأنه ليس كل من تحرى العدل 
وعرف العدل يقيم العدل» إذا يامره بامرين: الأول: تەسري 
العدل» الثاني : الاجتهاد في إقامته . 


والعدل يشمل أعري: العدل في الحكم. والعدل في 
المحكوم عليه 
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أولاً: العدل في الحكم بأن يحكم بما تقتضيه شريعة الله؛ 
لأن كل ما تقتضيه شريعة الله فهو عدل بلا شك» وبناء على ذلك 
يرفض جميع الأحكام القانونية التي تخالف شريعة الله» مهما 
كانت قوتهاء فإنه يجب على القاضى رفضها وطرحها؛ لأنه 
خلاف العدل. فكل ما خالف شرع الله فإنه خلاف العدل . 


ثانياً: العدل في المحكوم علبه» بأن لا يغرق بين صغير 
وكبير» وشريف ووضيع» وغني وفقير» وقريب وبعيد» وسيأتينا 
إن شاء الله تعالى .بيات أنه جه أت يعذل بين الخصمهين عي 
لحظهء ولقظهء ومجلسه: ودخولهما عليه: فلا يكوث القاضي ممن 
إقا وفمت إليه قضية تعلق بأحد من آقاربه جاول آن يتخلصض من 
الحكم عليه» وإذا رفعت إليه قضية تتعلق بأحد ممن بينه وبينهم 
عداوة شخصية حاول أن يحكم بها عليه» فإن نبينا محمداً كلا 
حين رفع إلية أمير المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده. 
أمر يقطح يبعاء رالسخزرمية من يني سروم من أشراف فریش› 
فَأّهُمّ قريشا شأنهاء وقالوا: كيف تقطع يد امرأة من بني مخزوم. 
وتصبح أمام الناس عاراً؟ ! فطلبوا من يشفع إلى النبي ككل فاستقر 
رأيهم على ندب أسامة بن زيد» فانتدب لذلك وطلب من النبي كلل 
أن يرفع الحكم عنهاء فقال له النبي كَلِةِ: «أتشفع في حد من 
حدود الله)؟! والاستفهام هنا للإنكارء فأنكر» وأشار إلى العلة» 
أنكر في قوله: «أتشفع؟». وأشار إلى العلة في قوله: «في حد من 
حدود الله». كأنه يقول: أنا لا أملك أن أغير حدّاً من حدود الله 
فلا شفاعة في حد من حدود الله ؛ لأن الحكم كله لله عر وجل -. 


۹۲ كناب القضاء 


فَيَقُوَلَ : رانك الک : أو ننف وة وَيكَاتِبَه في 


ثم قام النبي ية فخطب وقال: «أيها الناس إنما أهلك من كان 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الوضيع أقاموا عليه الحد» وأيم الله. لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها اللهم صل وسلم عليه أقسم وهو 
الصادق البار بدون قسم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 
يدهاء مع أنها سيدة نساء أهل الجنة» وأفضل النساء نسبا» وذكر 
فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ دون غيرها؛ لآن القضية في امرأة. 

ثم بيّن المؤلف صيغة التولية فقال: 

«فيقول» أي: الإمام» أو من ينيبه الإمام» كوزير العدل 
- مثلاآً - في زمننا هذا . 

قوله: «ولّيتك الحكمء أو قلدتك» ونحوه» أي : ما يشبهه مما يدل 
على التولية» فلو قال مثلاً: نصبتك قاضياً فى المكان الفلانى» 
انعقدت الولاية» ولو قال: جعلتك حاكماً فى البلد الفلانى» كذلك؛ 
وذلك لأن العبرة بالمعانى لا بالألفاظ» فالألفاظ جُعلت قوالب 
للمعانى. نكل ما كل على المحنى فيو مما #سقل به العقوة: ولیس 
هناك لفظ يتعبد به» بحيث لا يجزئ الناس إلا العقد به» حتى النكاح 
على القول الصحيح» فكل لفظ يدل على العقد فإن العقد ينعقد به. 

قوله: «ويكاتبه في البعد» يعني إذا كان بعيداً يكتب إليه 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب ام حَسِبْتَ أ أَصِحَبٌ الْكَهْفٍ 


وَألرَّقِعِ4.. . »)۳٤۷١(‏ ومسلم في الحدود/ باب قطع السارق الشريف 
وغيره. . . (1584) عن عائشة رضى الله عنها . ظ 


5 ولايّة الخكم الْعَامّةَ الْمَصْل بين الْخْصضُومء 


بالولاية: «من فلان إلى فلان» السلام عليكم ورحمة الله وبعد. 
فقد وليتك كذا وكذا»» والبرقية تقوم مقام الكتابة» والهاتف يقوم 
مقام اللفظ ؛ لأنه يشافهه مشافهة. 

واستفدنا من قول المؤلف: «يكاتبه في البعد» أنه لا يحتاج 
الإمام أن يشهد على تولية القاضي» ولكن لا بد أن نعلم بأن هذا 
صادر من الإمام» ونعلم ذلك إما بالختم» أو التوقيع المعروف»› 
أو ما أشيه ذلك. 

إذاً ينعقد القضاء باللفظ والكتابة» واللفظ ليس له لفظ محدد 
شرعاًء بل كل ما دل على التولية فإنه تثبت به الولاية» أما الكتابة 
فيكتب له بما يدل على التولية . 

والمؤلف ‏ رحمه الله هنا لم يذكر أنه يشترط فيها 
الاشهاد: وسثاتن المسالة إن شاء الله تعالى فی بات كعاتب 
القاضي إلى القاضي. هل يشترط الإشهاد أو لا؟ والصحيح أنه لا 
يشرط وان النبى ك كان يكب الكتب إلى الملوك. والرؤساء 
ولا يشهد شاهدين. 

ثم انتقل المؤلف إلى بيان ما تفيده ولاية الحكم فقال : 


«وتفيد ولائة الحكم العامة» احترز بقوله: (العامة)» من 





الخاصة» فإن الخاصة تختص بما خصصت به» لكن العامة تفيد 
أولاً : 

قوله: «الفصل بين الخصوم» . و«الخصوم) جمع خصم. 
والمراد المتخاصمون»ء سواء كانوا اثنين أو أكثر. 

والفصل بينهما أي التمييز بينهماء بأن الحق لفلان على فلان. 


قا @ _ € 2 دا 2 جل ا اي - 
لبَعضِهم من عع وَالنظر في أموالٍ غير 
الْمُرْشِدِينَ» وَالْحَجْرَ عَلَى مَنْ يَسْتَوْجِبُهُ لِسَمَهِ أو فَلَّسء 


انياً: قوله: «وأخذ الحق لبعضهم من بعض» فالذي يتولى 
التنفيذ هو القاضي» فيجبر المحكوم عليه بأن ينفذ الحكمء هذا 
من مسؤوليات القاضي في عهد المؤلف ‏ رحمه الله - ومن 
سبقه» لكن في عهدنا صار التنفيذ للآميرء القاضي يفصل 
ويبين» وأما الذي ينفذ فهو الأميرء ثم أظنها الآن تحولت إلى 
الشرطة. 

ثالثاً: قوله: «والنظر في أموال غير المرشدين» وغير 
المرشدين» إما لصغرهم أو جنونهمء أو سفههم؛ لأن الرشد 
يتضمن ثلاثة أمور: البلوغ» والعقل» وحسن التصرف» فغير 
المرشد إما الصغير» وإما المجنون» وإما السفية الذى لا يحسن 
التصرف في ماله. فالذي ينظر في ماله هو القاضي . 

رايعاً: الوق رمج على عن يستوجيه اه ار ان 
الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله» وأشار المؤلف 
بقوله: «سفه أو فلس» إلى أن الحجر نوعان: حجر لسفه» وحجر 
لفلس» أما السفه فهو عدم الرشدء وأما الفلس فهو أن تكون 
ديون الإنسان أكثر مما عدذة من المالء غإذًا كان الإنسات مدينا 
وديونه أكثر من ماله» فإنه يحجر عليه لفلس» والفرق بينهما: أن 
الحجر للسفه لا يتصرف المحجور عليه لا فى ماله ولا في ذمته. 
والحجر للفلس يتصرف في ذمته لا في ماله. 

فمن لم يكن رشيداً فهو سفیه» فلا يصح تصرفه لا في ماله 
ولا في ذمته» يعني لا يصح أن يبيع شيئاً من ماله» ولا أن يشتري 


أل ! 





كتاب القضا 7 


ا و 
وَالِنْظرَ فى وقوفي عَمَلِهِ لِيَعْمّل بشرطهاء ويل الْوَضَاَاء 


شيئاً في ذمته» کان يشتري من شخص سلعة: ل النين في 
الذمة» فهذا محجور عليه في ذمته وماله . 

ری خلس ور کا في دا ۸ بي کت 218 ی 
أن يتصرف في أعيان ماله أما فی ذمعه بان يشترى شیا بشن 
مؤجل يحل بعد فك الحجر عنه» فإن هذا جائز ولا بأس به. 

خامساً: قوله: «والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطهاء 
«وقوف») جمع وقف» والوقف هو المال الذي حبس أضله وسيلت 
ثمرته ومغله. مثاله: رجل قال: وقفت هذا البيت على الفقراءء 
فأصله محبوس ما يمكن أن يباع» وثمرته مسبّلة تكون للفقراء 
يتصرفون فيها كما شاؤوا إذا ملكوها. 

وقوله : في وقوف عمله» المراد بعمل القاضي المكان الذي 
فيه ولايته» ولنفرض أنه قاض فى المدينة» فعمله ومحل ولايته 
المدينة» فينظر في أوقاف المدينة ليعمل بشرطهاء سواء كانت هذه 
الأوقاف خاصة أم عامة» فالخاصة كما لو قال: هذا وقف على 
ذريته» والناظر فلان ومن بعده القاضى» فإذا مات الناظر الأول 
صار النظر للقاضي . ۰ 

والعام مثل أن يقول: هذا وقف على المساجد» فالناظر 
القاضي» وله الحق أن يطلع على تصرف الناظر؛ لينظر هل هو 
يعمل بالشرط أو لا يعمل به؟ لأنه ليس كل ناظر على وقف يؤدي 
الأمانةء قد يخون» ويصرف الوقف إلى غير ما شرط لهء فلهذا 
نقول: إن القاضي له النظر في الوقوف ليعمل بشرطها . 

سادساً: قوله: «وتنفيذ الوصايا» كأن يوصي شخص بعشرة 


00 كتاب القضا 


Bs د ا م ويه‎ for م‎ o2 
E HERS RSS و دروبم من لا ولي لها وإقامة الحدود»‎ 





آلاف بعد موته ہنی بها مسجدء فالذي ينظر فى التنفيذ القاضى› 
إلا إذا كان لها وصي خاص» فالوصي الخاص هو الذي ينظر. 

سابعاً : قوله: «وتزويج من لا ولي لها» أي: من النساءء أو 
لها ولي ليس أهلا للولاية. 

مثال الأول: امرأة ليس لها إلا أخوالها وإخوانها من الأم. 
وليس لها إخوان أشقاءء ولا لأب ولا أعمام» ولا بنو أعمام» 
فالذي يزوجها القاضي ؛ لآنها ليس لها ولي . 

مثال الثاني: أن يكون لها عمء أو أخ لكن لا يصلي»› 
فالذي لا يصلي ليس أهلاً لأن يزوج؛ لأنه كافرء ولا ولاية لكافر 
| على مسلمء فإذاً يزوج القاضي من لا ولي لهاء سواء كان الولي 
معدوما أو ليس أفلا. 

امناً: قوله: «وإقامة الحدود» يعنى الذي يتولى إقامة الحدود 
هو الحاكم الشرعي ؛ لأن النبي ككل هو الذي كان يقيم الحد»ء وأحياناً 
يوكل» كما قال لأنيس : «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها»"''. وهنا يجوز أن يوكل القاضي من يقيم الحد عنه. 

وقوله: «الحدود» هي عقوبات مقدرة شرعا فى معصية؛ 
لتمنع من الوقوع في مثلها وتُكفر عن صاحبهاء والحدود هي حد 
الزناء وحد القذف» وحد السرقة» وحد قطاع الطريق› والمهم 
معرفة الضابط . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوكالة/ باب الوكالة في الحدود »)۲١٠١(‏ ومسلم في 


الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا )١794(‏ عن أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني رضي الله عنهما. 


كتاب القضاء ظ ) 00 


وَإِمَامَةَ الْجَمَعَةٍ وَالْعِيدِء وَالنَْظرَ في مَضَالِح عَمَلِهِه بككفْ 
الأذى عن الطرّقات» وَأفييتهَا» ونحوو» .. ر کے م س 


تاسعاً: قوله: «وإمامة الجمعة والعيد» يعنى هو الذي يتولى 
إمامة الجمعة والعيد» إلا إذا كانا لهما إمام خاصء فإمامهما 
أولى من غيره» لكن إذا لم يكن لهما إمام فالذي يُخاطب بإمامة 
الجمعة والعيد هو القاضي› فإن تعددت الجمَع بوكل . 

عاشراً: قوله: «والنظر في مصالح عمله» أي: مصالح مكان 
عمله. 

قوله: «بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه» يعني هو 
الذي يتولى ما تتولاه البلدية» فيكف الأذى عن الطرقات انها 
فهو المسؤول» فإذا وجدنا شيئاً في السوق ذهبنا إلى القاضي. 
وقلنا له: في السوق الفلاني أذى فأزله. 

وقوله: «الطرقات وأفنيتها» الطرقات معروفة» والأفنية هى 
المتسعات التي تكون في الطرقات تلقى فيها الكناسة» والقمامة» 
وما أشبه ذلك» فالذي ينظر فيها هو القاضي . 

هذه عشرة أمور يستفيدها القاضي من ولايته» ولكن لاجظ 
:أن هذه الأمور العشرة التي ذكرها المؤلف ليست أموراً منصوصاً 
عليها من الشرع. بحيث لا نتجاوزها ولا نقصر عنهاء لكنها أمور 
عرفية» أي: جرى العرف أن القاضي يتولى هذه الأمور من قبل 
الإمام» فإذا تغيرت الأحوال وصار مقتضى أو موجَب عقد القضاء 
أن القاضي لا يُلزم أن يقوم بهذه الأعمال كلهاء فعلى حسب 
العرف» فالآن الفصل بين الخصوم لا زال باقياًء وأما أخذ الحق 
لبعضهم من بعض ليس على القاضي» فليس عليه إلا أن يفصل 


بينهم»› واا ا المق ايموم م بعش فلي جه اخمري” 
فالنظر فى أموال غير المرشدين له إلى الآن» والحجر على من 
يستوجبه له وليس لوزارة التجارة» والنظر فى وقوف عمله ليس 
لهء فالآن هناك وزارة الأوقاف هي التي تتولى هذاء وتنفيذ 
الوصايا الظاهر أنه للأوقاف أيضاً. وليس للقاضي» وتزويج من 
لا ولي لهاء الآن جعل مأذونون شرعيون» وهم على قسمين: 
مأذون يسمى قاضي أنكحة» هذا يتولى تزويج من لا ولي لهاء 
وَهأذون لمجرد العقد فهذا لا يتولى التزويح» وإقامة الحدود الآن 
ليس له» فهو يحكم ويقيم غيره» وإمامة الجمعة والعيد ليس له 
الآن» وبعض العلماء ما يجيزون غير القاضى» والنظر فى مصالح 
العمل بكف الأذى عن الطرقات الآن ليس له» ولكن للبلدية. 

إذاً موجَب ولاية القضاء ليس أمراً شرعياً متلقى من الشرع 
بحيث ثلزم القاضي بهء لكنه أمر عرفي حسب ما تقتضيه الولاية 


فى العرف. 
والوالي العام . 


قوله: «عموم النظر» «النظر» أي: القضايا التي ينظر فيهاء 
كأن يوليه جميع الأحكام في البيوع» والرهون. والإجارات. 
والأنكحة» والفرائض» وكل ما يتعلق بالخصومات. 

قوله: «في عموم العمل» أي: المكان الذي يعمل فيه. 
وعموم العمل لا يمكن أن يكون وسا مطلقا؛ لأن العموم 
المطلق لا يتصورء. لكنه عموم نسبي» فعموم العمل أن يقول: 


3ك رن لك 


ان ا اکا فيهما ٠‏ 8 وار جاه اماع امه قاع عه مهاه eee‏ 


ولتك الحکہ في جميع أقطار الدنياء وهذا لا يمكن؛ لأنه يتعذر 
الإاحاطة به» اذا عموم العمل عموم نسبي» مكل أن قول : وليتك 
الحكم في عنطفة اع هذا عموم بالنسية لكل بلد على ححدة. 
لكنه ليس عموماً مطلقاًء أعم منه أن يقول: وليتك الحكم في 
حل :خا أعم. لكن هل هو عموم مطلق؟ لا. 

وليتك الحكم في منطقة المدينة هذا عموم. أعم منه فى منطقة 
الحجازء أعم من ذلك كله وليتك الحكم في جميع الحجاز ونجد. 
فالمهم أن عموم العمل معناه المكان الذي يحكم فيه القاضي› 
فيجوز أن يولئ العموم» وأن يولى الخصوص» فإذا قال: وليتك 
جم ا كام في موم اليم > لهذا عمو ار في مو عمل 

قوله: «وأن يُولى خاصا فيهما» الضمير في قوله: «فيهما») 
بعود على النظر والعملء أي: خاصاً في النظر وفي العمل» النظر 
مثل أن يقول: وليتك الأنكحة والعمل في عنيزة» هذا خصوص 
نظر وعمل» خصوص النظر؛ لأنه خص القضاء في الأنكحة. 
وخصوص العمل ؛ لأنه خصه في بلد معين. 

أو يقول: وليتك الفرائض في بريدة» هذا خصوص نظر في 
خصوص عمل» خصوص نظر؛ لأنه في الفرائض فقطء فلو جاء 
اثنان يتحاكمان إلى هذا الذي ولى الفرائض في النكاح فإنه لا 
يقضي بينهماء بل لو قضى بينهما من غير تحكيم لم ينفذ حكمه؛ 
لأنه خص بالنظر في الفرائض» كما أنه لا يملك أن يقضي بين 
اثنين في مسألة فرضية في عنيزة؛ لأن العمل خاص في بريدة. 
هاتان صورتان متقابلتان : 





الأولى : عموم النظر فى عموم العمل . 

الثانية : خصوص النظر في خصوص العمل . 

قوله: «أو في أحدهما» نبدأ بالنظر» خصوص النظر في عموم 
العمل: أن يقول: وليتك الفرائض في منطقة الحجاز» فكل منطقة 
الحجاز ترجع إلى هذا الرجل في الفرائض فقط» وعموم النظر في 
خصوص العمل: أن يقول: وليتك جميع الأحكام في مكة. 
فيدخل فيها البيوع والإيجارات» والأوقاف» والأنكحة. 
والفرائض» والجنايات» والحدود وغير ذلك؛ لأنه قال له: وليتك 
عموم النظر في مكةء يعني جميع الأحكام في مكة» إذأ ينظر في 
جميع الأحكام لكن في مكة خاصة» فلو ذهب إلى جدة فما يكون 
حاكما فهاء كانت الصور آريعا . 

وهل يجوز أن يوليه حاصا فى الخاص» بمعتى أن .يقول له: 
وليتك الحكم في المناسخات من علم الفرائض؟ يجوزء فيكون 
هذا الرجل مثلاً قد بلغ القمة في علم الفرائض» فيقول: وليتك 
النظر في المناسخات فقط» وهذا أكثر ما يكون في الانتدابات» 
تكون مسائل معقدة في أملاك موروثة من قديم وفيها مناسخات› 
فینتدب لها شخص معين ينظر فيهاء أما على سبيل أنه ولي دائم. 
فهذا قليل» لكن مع ذلك يصح. 

الآن هناك قضاة يولون خصوص النظر فى خصوص العمل» 
مثل أن يقال: قاضي الأنكحة في الرياض» فيتولى الأنكحة عقدها 
وفسخهاء لكن تأتيه مسألة في البيع يقول: ما لي فيها نظر. 

والفائدة من ذكر هذه الصور الأربع أن من ولي في صورة 


كتاب القضا س۷ 


وُر فى القَاضِى عَدْدٌ صِفَاتِ؛ وعوووةووثوءوه eens‏ 


منها لم يملك غيرهاء فمن ولي في الأنكحة ونظر في الفرائض لم 
ينفذ حكمه ولو حكم بالشرع» وهذا يدلك على أن الإسلام ينظر 
إلى هذه المسائل على وجه الضبط؛ لأنه لو خلى الأمر متفلتاًء 
کل يتكلم ويحكم بما شاء» ضاعت الأمور. اللهم إلا في مسألة 
التحكيم» يعني لو أن رجلين رضيا أن يُحكما فلاناً في مسألة 
بينهماء وإن لم تكن مما ولي فيه: فهذا لا بأس به» حتى ولو 
رضيا أن يحكما شخصاً غير قاض كما سيأتي» لكن القضاء الذي 
يكون مستنداً إلى تولية ولي الأمر لا يمكن أن ينفذ حكمه إلا على 
حسيه ما باخط. له. 


قوله: «ويشترط في القاضي عشر صفات» قبل أن نتكلم عن 
هذه الصفات» يجب أن نعرف أن كل ولاية وعمل لا بد فيه من 
ركنين: القوة والأمانة» القوة» على ذلك العمل» والأمانة فيه 
فالعمل الذي يتطلب العلم لا بد أن يكون المتولي له عالماًء 
والذي يعتمد قوة اليدن لا مد أن يكون متوليه قوي البدن» ولا بد 
أن يكون أميناً؛ لأن من ليس بأمين لا يمكن أن ينفذ العمل على 
الوجه المرضي» ويدل على هذين الركنين قول العفريت من الجن 
لسليمات عليه السام لما فان ليم يأتينى يريا ل أن 38 
مت 2 من لن آنا اليك يد مَل أن فوم ين مَقَامِكَ 
ون عه 7 مين ©2 النمل)» أيضاً قوله تعالى عن ابنة صاحب 
مدين: #يكتِ اتنج ك خر من جرت قى اي4 
[القصص: »]۲١‏ فكل عمل وكل ولاية لا بد فيها من هذين 
الركنين: القوة والأمانة» ومن الأعمال الهامة التى هي من أجل 





000 كتاب القضا 


که بالعاء اقلا گا 0 


الأعمال في الإسلام القضاءء فلا بد أن يكون القاضي قويا 
وأمينء ولننظر فى الأوصاف التى ذكرها المؤلف على أي الأمرين 
تتطيق؟ وهل هئ واقية بالمقصيف أو زائنة فن المتصرة؟ لان 
الأصل يرجع إليه في الجزئيات . 

الأولى: قوله: «كونه بالغاً». 

الثانية : قوله: «عاقلا» . 

الكمال البلوغ والعقل» والنقص في الصغر والجنون؛ 
فالصغير الذي دون البلوغ لا يكون قاضياً ولو بلغ من العلم ما 
بلغ» ولو بلغ من الذكاء ما بلغء فلا يمكن أن يكون قاضياً أبداً. 
. والناقص فيه 'القوة» فلا يقوى على الحكم بين الناس . 

وقوله: «عاقلاً» ضده المجنون» فالمجئون لا يصلح أن 
يكون قاضياً؛ لأنه لا عقل له» وعلى أي الوصفين يدور هذا؟ 

على القوة إذاً لآ بد أن يكون بالغاً عاقلاً» لأن بفواتهما 
فوات القوة التي هي أحد ركني الكفاءة» لأنهما يحتاجان إلى ولي 
هما بأنفسهماء فلا يمكن أن يكونا وليين على غيرهما. 

الثالثة : قوله: «ذكراً» ضد الذكر الأنثى والخنثى» فلا بد أن 
يكون القاضي ذكراًء والدليل على اشتراط الذكورة أن النبي كله 
قال: «لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة»'2. فكلمة «قوم» نكرة 
تشمل كل قوم» فكل قوم ولوا أمرهم امرأة فإنهم لن يفلحواء 
وهذا الحديث له سبب وهو أنه لما مات كسرى ولت الفرس 
)1١(‏ أخرجه البخاري في المغازي/ باب كتاب النبي ية إلى كسرى وقيصر (5570) 

عن أبي بكرة رضي الله عنه. 
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عليهم ابنته» فبلغ ذلك النبي بي فقال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرآة»» فقيل في الحديث: إنه عام ؟ لأن كلمة «قوم) نكرة ة في 
سياق النفي فتكون عامة» اتوم هم الرجال؛ لقوله تعالى : ا 
لي مثا كا تخر و ن من ومر عن أن يووا حا مهم ولا فسا من 
کے ضع أن کک ا يتم [الحجرات : ۱ وإذا أطلق القوم وحدهم 
ربما يدخل فيه النساء كقول الرسل لأقوامهم: #يهَوَر# [نوح: ۲] 
ووذ قال مُومَئ لِمَوْمِء يَمَوم# [البقرة: ]٠٤‏ وما أشبه ذلك» ويرى 
آخرون أنه خاصء يعني كأنه قال: هؤلاء القوم لا خير فيهم ولن 
يفلحوا؛ لأنهم ولوا أمرهم امرأة» وبناء على هذا القول يقول 
مدعوه: إنه لا يلزم أن لا يفلح كل قوم ولوا أمرهم امرأة؛ لآننا 
نرى أقواماً ولوا أمرهم امرأة ونجحت! وهؤلاء هم الدعاة الذين 
يدعون إلى أن تكون المرأة وزيراً» ورئيساًء وما أشبه ذلك» 
ويقولون: هذا الحديث لا يمنع» فهو ورد في قوم معينين» يعني 
لن يفلح هؤلاء القوم؛ لأنهم ولوا أمرهم امرأة. 


ولكن نحن نقول: إن هذا الحديث وإن تنازلنا وقلنا: إنه 
يراد به هؤلاء القوم الذين ولوا أمرهم امرأة» فإننا نقول: ومن 
سواهم مثلهمء يقاس عليهم. فأى : فرق بين الفرس وغيرهم؟! 
المقصود أن عدم الفلاح رتب على كون الوالي امرأة» ولا فرق 
فيه بين الفرس والعرب والروم وغيرهم» فإذا كان لا يشمل من 
سوى الفرس بمقتضى اللفظ فإنه يشمله بمقتضى المعنى» وكيف لا 
يملح هؤ لاء القوم لہا ولوا أمرهم امرأة. ويملح أقوام آخرون ولوا 
أمرهم امرأة؟ ! 
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فإن قال قائل: بماذا تجيبون عن الواقع» فرئيسة وزراء 
بريطانيا امرأة» ورئيسة الفلبين امرأة» وغيرهم من الأمم الكافرة؟ 

قلنا: نحن نقول: إن هؤلاء إن كانوا قد أفلحوا فلأن الذين 
يديرون الحكم في الواقع رجال يساعدونها ويعينونهاء ولم تستبد 
هي كما تستبد الملكة في عهد كسرى . 

جواب آخر نقول: لعلهم لو ولوا أمرهم رجلا لكانوا أفلح 
منهم الآنء وما يدرينا؟ فلعل تولية المرأة على هؤلاء القوم نقص 
من فلاحهمء ولم يفقد الفلاح مطلقاً ولكن نقص» أما الرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ فإنه قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة»7'' . 

إذا في الإسلام لا يصح أن کول اة القضاء؟ لذن 
يشترط في القاضي أن يكون ذكراء والدليل هو ما سبق . 

وأما التعليل فقالوا: لأن المرأة ضعيفة العقل والتدبير 
والتصرف» وضعيفة الإدراك» فلا تدرك الأمور على ما ينبغي› 
تشواك. 

أيضأ فيها وصف ثالث وهو أن المرأة شريبة العاطفة› کل 
شيء يبعدهاء وكل شيء يدنيهاء يقول النبي ‏ عليه الصلاة 
والببالام : «لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله. ثم رأت منك 
سوءا لقالت: ما رأيت خيرأ قط)”''. فهى سريعة العاطفة» تنعطف 
)1١(‏ سبق تخريجه ص‌(۲۷۲) . 
(۲) أخرجه البخاري في الجمعة/ باب صلاة الكسوف جماعة... »)٠٠١١۲(‏ مسلم- 
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بكل سهولة» ولهذا تخدع كثيراء يأتي رجل من المتحاكمين إليهاء 
يكون قوياً ومؤثراًء فيؤثر على هذه المرأة ويقلبها رأساً على 
عقب» وعقبا على رأس. فيتوجه الحكم إلى زيدء فإذا تكلم 
الثاني تحول الحكم إلى عمرو؛ فهي ضعيفة› والذي فات فيها 
القوة» فلا تتحمل أن تتولى أمور المسلمين. 

فإن قيل : قد وليت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ القضاء في 
معركة الجمل . 

فالجواب: أن ذلك يحمل على أنه من خصائص أمهات 
المؤمنين رضى الله عنهن» وإذا شئنا قلنا: إنه انطبق عليها 
الحديث : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”''. فقد حصل. بذلك 
شيء عظيم» وسيأتينا ‏ إن شاء الله - في مسألة التحكيم أنه لو 
مت امرأة فلا پاس» لکن أن تولى منضياً عاماً فهذا لا يجوز. 

وأما الخنثى فلأنه فقد شرط الذكورة» ولأنه لا يعلم أذكر 
هو أو أنثى؟ فلا نتحقق الفلاح الذي يكون بتولية الرجل . 

وظاهر كلام المؤلف أن الأنثى 4 تكون قاضية حتى في حق 
الإناث. وهو كذلك فلا تتولى القضاء بينهن» وأما سوى القضاء 
من الشهادات» أو أن تكون حَكَماً في صلح» أو أن تكون قايفة 
وتحكم بالقيافة التي تعرفهاء وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به» لكن 
في القضاء لا يصح ولو كان القضاء بين نساء. 
= في الكسوف/ باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف. .. (407) عن ابن 


عباس رضي الله عنهما . 
(0) سبق تخريجه صض(۲۷۲). 


الرابعة: قوله: «حرأ» وضده المملوكء ولا بد أن يكون 
حراً كامل الحرية» والتعليل : 

أولاً : أن الرقيق غالبا يكون قاصراً؛ لأنه يشعر بأنه دون 
غيره فلا تجده يستوعب الأشياءء ولا ينظر إليه نظر الجد. 

ثانياً: أن الرقيق مشغول بخدمة سيده» والقضاء يحتاج إلى 
تفرغ للنظر في الحكم بين الناس . 

وليس هناك دليل من الكتاب» ولا من السنة يمنع أن يكون 
الرقيق قاضياً. ولهذا فالقول الراجح أن الرقيق يصح أن يكون 
قاضياً إذا توفرت فيه شروط القضاءء وهى القوة والأمانة» فإذا 
كان عنده علمء وعتذه أماقة وصدق: فما المانع من أن يكون 
قاضياً؟ ! 

أما التعليل بأنه مشغول بخدمة سيده» فإننا نقول: إذا أذن 
سيده أن يكون قاضياً فأين الشغل؟! نعم لو أبى سيده أن يكون 
قاضياً فله الحق» وحينئظٍ يمتنع أن يولى الرقيق» لا من جهة أنه 
غير صالح» لكن من جهة أنه مملوك لغيره. 

إذأ هذا الوصف الصحيح أنه ليس بشرط» وأن الرق مانع 
لكونه مغر بخدمة سيده فقط› وأما أنه یری نفسه قاصراً عن 
غيره وما اش ذلك. فهذا تعليل لکن ليس مطرداً: فإن من الأرقاء 

من إذا آتاه الله العلم عرف مكانه بين الناس» وصار مه قتا ومعالها 

. لعباد الله‎ i 

الخامسة: قوله: «مسلما» وضده الكافر» سواء كان من أهل 
الكتاب أم من غير آهل الكتاب» فلا يصح أن يول غير المسلم 


القضاء؛ لأن غير المسلء إذا تولى القضاء فبأى حكم يحكم؟ بغير 
ما أنزل اللهء والله عب وجل اسر أن تجگ بين اناس يما 
أنزل» وهو الحق. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز أن يولى القضاء ولو على 
أمة كافرة» فمثلا إذا كان أهل الذمة تحت ولاية.المسلمين» فإنه 
لا يجوز لولي الأمر أ ينعمب فيهم قاضياً دهم بل نتضب 
قاضياأ من المسلمين. أما إذا تحاكموا هم إلى واحد منهم. 
ونصيوا حكماً بيتهم فإنا لا نتعرض لهم لکن وتنا نولي علييم 
قاضيا باسم خليفة المسلمين» فهذا لا يجوز. 

السادسة: قوله: «عدلا» وضده الفاسق» وهو من أصر على 
صغيرة» أو فعل كبيرة» ولم يتب منهاء فإذا وجدنا شخصاً يحلق 
لحيته لكنه عالم وقوي» فإننا لا نوليه لفسقه» وإذا وجدنا شخصاً 
سبلا ثويد فاا لا نوله القضاء» لأت قسن واا وجا شاصا 
يغتاب الناس» ويأكل لحومهم فلا نوليه القضاءء وإن كان عالما 
وقوياً؛ وذلك لفسقهء والدليل قوله تعالى: يام الي اموا إن 
+5 اصق بل سَييوَا4 [الحجرات: »]٦‏ فأمر الله عر وجل أن 
نتبين خبر الفاسق». وهذا يدل على أن خيره لا يقبل على سبيل 
الإطلاق» وإنما بين فيه» ومعلوم أن القضاء يتضمن الخبر؛ لأن 
القاضي يقول للمدعي والمدعى عليه: هذا حكم الله»ء فحكمه 
متضمن الخبر› فلا يقبل . 

وأما التعليل؛ فلأن الفاسق لا يؤمن أن يحيف لفسقه. 
وأضرار المعاصي على القلب والاتجاه والسلوك ظاهرة جداء فلا 


عرد برك ر 


نوليه» ولكن نختار أخف الفاسقين فسقاًء لقول الله تعالى: فاقوا 
لَه ما َعَم [التغابن: »]١١‏ وإلا فلو نظرنا لمجتمعنا اليوم لم 
نجد أحداً يسلم من خصلة يفسق بهاء إلا مَنْ شاء الله فالغيبة 
فسق وموجودة بكثرة» والتغيب عن العمل» والإصرار على ذلك» 
وكونه لا يأتي إلا بعد بداية الدوام بساعة» ويخرج قبيل نهاية 
الدوام بساعة مثلآء فالإصرار على ذلك فسق؛ لأنه ضد الأمانةء 
وخيانة» وأكلٌ للمال بالباطل؛ لأن كل راتب تأخذه في غير 
عمل» فهو من أكل المال بالباطل» ولو نظرنا - أيضاً - لمجتمعنا 
لوجدنا كثيراً من الناس يتهاون في إسبال الثوب» ولا يهمه إذا 
أسبل» وتجد - أيضا ‏ كثيراً من الناس يتهاوث بالبيل من لحي 
إما حلفا أو تقصيرا» فإذا كنا لا تجد فى التاس مع يخصف 
بصفات العدالة» فإننا نولي أخف الفاسقين فسقاً . ظ 

والمعصية وإن كانت تفسق فهل تزيل الولاية» أو نقول: إد 
الولاية شيء والفسق شيء آخر؛ لأن من الناس من يكون فاسقاًء 
لكن ولايته من أتم ا يكين من الولايات؟ 

السابعة: قوله: «سميعا» وضده الأصم الذي لا يسمع» فلو 
وقع عند أذنه أقوى صوت في الدنيا ما سمعه» فهذا لا يصح أن 
يكون قاضياًء قالوا: لأنه لا يسمع كلام الخصمين» وظاهر 
كلامهم أنه لا يصح أن يكون قاضياً ولو أمكن إيصال كلام 
الخصمين إليه عن طريق الكتابة» أو الإشارة» وقد أدركت رجلا 


كان لا يسمع أبدأء ولو أطلقت الرصاص جنب أذنه ما سمع» 
لكنه يكتب» ويعرف الإشارة معرفة عظيمة» وكان عنده لوح من 
حجر صغير يضعه في مخباته» فإذا لاقاك أشار أن السلام عليكم» 

ثم أخرج اللوح وقال: اكتثبس: يعثى إن جاءك أخبار ونحو ذلك» 
ولهذا كان من أعلم العاس بالأخياره ست أغبار الدول وقييفا 
يعلمها؛ لأنه حريص على تلقى الأخبار. 


إذا كلام الفقهاء يقتضي أن الأصم لا يصح أن يكون 
قاضياًء ولو فهم كلام الخصمين بالإشارة. أو . بالكتابة أما 
بالإشارة فقالوا: إنه لو فهم بالإشارة فقد لا يحسن الخصم 
الإشارة. فد يشير بشيء يتصوره القاضي شيعا شرع والإشارات 
تختلف» لكن الكتابة بحروف واضحة مقروءة» يكتب الخصم ثم 
يعرض على القاضي» ويطلب من المدعى عليه الدفاع» أو 
الإقرار» فهذا ممكن» فإذا كانت العلة في منع نصب الأصم 
قاضياً هي عدم سماع الخصمين» فإننا نقول: إذا أمكن أن تصل 
حجة الخصمين إلى هذا القاضى بأى وسيلة» زالت العلةء وإذا 
زالت العلة زال الحكم. ١‏ 

الثامنة : قول «يصيرا» يعني غير أعهى: فالأعمى لا يصلح 
أن يكون قاضيا؛ قالوا: لأنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه» 
فربما يتكلم أحدهما مقلداً للآخر» سب أله خر اتلك التقلل؛ 
لأنه لا يميز الأشياء إلا بالصوت» والصوت يمكن تقليده» فيمكن 
أن يقول المدعي : آنا أدعى على فلان بعشرة آلاف ريال» فيقول 
القاضي : ماذا تقول؟ فبقلد ذال صوت المدعى عليه يقول: نعم. 





عندي له عشرة آلاف ريال» فبناء عليه يحكم القاضي» ولذلك 
قالوا: إنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه وتشعيه عليه 
الأصوات» فربما يحكم لمن ليس له الحق بسبب ذلك . 


ولكن هذا التعليل عليل في الواقع؛ لأننا نشاهد أن الأعمى 
يدرك بحسه السمعي» أكثر مما يدرك البصير بحسه السمعي. 
فعنده إدراك قوي ساس السمع› ويعرف الأصوات. وأما 0 
من هو المدعي من المدعى عليه» فهذا حاصل لكل أحلب 
فالمدعي من إذا سكت ترك» والمدعى عليه إذا سكت لم يترك» 
فالصحيح آنه لا 0 أن يكون e‏ وأ إلا مى بصم أن 
يكون فاضا صحيح أن البصير أكمل» لكن كونه شيرظأ). بحي 
إذا لم نجد إلا اس لها ا رای فهذا غير صحيح . 

التاسعة: قوله: «متكلماً» لأن الأخرس إذا كان قاضياً فكيف 
يكلم الخصمين؟! فلا بد أن ينطق؛ لأن المسألة تحتاج إلى 
تصريح مفهوم» والإشارة قد تكون مفهومة» وقد الات 
مفهومة. ولكن إذا کان يكتبه فإنه يزول المانع وؤ في الواقع 
ا ی کے ی کے کاو ا ر ا ا 
کان يستطيع أن يكتب فلا شك أنه يجوز أن يكون قاضيا» صحيح 
أن النطق أسرع من الكتابة» لكن إذا وجدنا هذا الرجل أهلا 
ا عليه إلا النطق» فلا يمكن أن نمنعه القضاء من 
أجل أنه لا ينطق. وتقرل: يكتب ويشيرء والإنسان الملازم 
للشخص يعرف إشارته كما يعرف نطقه بلسانه» فالعارف بالإشارة 
إذا كان إلى جانب القاضي يكون كالمترجم عنه» فالمترجم يترجم 


© ك کیب 
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العبارة وهذا يترجم الأإشارة ولا فرق» أذ ل إن اشتراط كون 
القاضي متكلما فبه تنظرء وآئه بجوؤ أن يولى الأخرسن بشرظ أن 
تكون إشارته معلومة» أو كتابته مقروءة فإذا حصل هذا أو هذا 
صح أن يكون فاضا : 

العاشرة: قوله: «مجتهداً ولو في مذهيه» فلا بد أن يكون 
القاضي سا والاجتهاد نوعان : 

الأول: | جتهاد مطلق. وهو الاجتهاد في أقوال العلماء 
کلهم» بحيث بعلي هذه الأقوال على النصوصء ويختار ما هو 
الصواب. 

الثاني : اجتهاد في المذهب» فهو لا يخرج عن المذهب 
ولا يطالع أقوالاً سوى المذهب» لكنه في المذهب مجتهد يقارن 
بين الأقوال» ويعرضها على الكتاب والسنة» ويعرف الراجح من 
المرجوح» بل ظاهر كلامهم أنه إذا عرف الراجح من المرجوح› 
ولو باعتبار كلام فقهاء المذهب فإنه يسمى مجتهداً في مذهبه» 
فالمجتهد في مذهبه»ء إما أن يكون ممن يعرض أقوال أصحاب 
المذعب على الكعاب والسنة ويعرف الراجح» أو يكون ممن 
يعرض أقوال أصحاب المذهب على أئمة المذهب» وينظر ما عليه 
الأئمة فيختاره. 

وقوله : ١محتهداً)‏ خرج بذلك المقلد الذي لا يجعيد أنداء 
باخ متا #الرؤوض ار أو «منتهى الإرادات» أو «الإقناع» 
ويمشى عليه. ولا ينظر فى الأقوال ولا يقارن بينهاء فهذا لا 
يصح أن يكون قاضياً؛ لأته مقلد غير مجتهة: فلا يمارك بين 





الأقوال ويختار الأرجح. والفقلة» قال ابن عة اليرة انه لس 
من العمل ا العلماء» وصدق؛ لأن الله يقول: #مَمَلواً آهل 
ال إن نر لا سَلمُون4 [الأنبياء: ۷] فمن احتاج إلى الرجوع إلى 

01 أهل الذكرء وليس من أهل العلمء وعلى هذا 
نقول: يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا . 

راسا المقلد خلا سف له فى القضاب ولا يجوز أن برل 
القضاء؛ کیا آنه ل يجوز له أن تھے رانا إذا آزاد أن يقس 
ودعت الضرورة لسؤاله» يقول: ال الإمام الحمدة أو ایب 
الكافي» أو صاحب الإقناع» فينسب القول إلى قائله» كما أن 
العامي إذا سمع عالما من العلماء يتكلم بشيء فإنه لا يفتي به. 
وإنما يقول: قال العالم الفلاني: كذا وكذا؛ لأنه لم يصل إلى 
درجة القعوى حص يصدر القول من عند انفسهة» ولكن يتسبء القول 
إلى قائله.» كالصحابى يقول: سمعت رسول اله يل يقول: كذا 
وكذاء فينسب الحديث إلى النبي و . 

وهذا الشرط الأخير الاجتهاد ولو فى المذهب. نقول: هو 
شرط لكن بحسب الإمكان» فإذا لم نجد إلا قاضياً مقلداً فإنه خير 
من العامى المحض؛ لأن العامى المحض ما يستفيد شيئا ولا 
قف والمقلك معصة على يعقى کب المتهب الث يقلددء قبس 
شيء من العلم. ولكن يقدم المجتهد في النصوص على المجتهد 
في أقوال الأئمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: وهذه الشروط 
تعتبر حسب الإمكان» وتجب ولاية الأمثل فالأمثل» وعلى هذا 





يدل كلام احم وغيره» فيولى لعَدَم أنفع الفاسقين» وأقلهم 
شرأء وأعدلٌ المقلدين» وأعرفهما بالتقليدء قال في الفروع: 
«وهو كما قال» أي: كما قال الشيخ» وصدق الشيخ د وھ ا ر 
فهذه الشروط العشرة شروط إذا أمكن تطبيقهاء فإذا لم يمكن. 
يُولى الأمثل فالأمثل» وعلى هذا يدل كلام الله عر وجلء 
قال الله تعالى: #لا يكلف اله تسا اک وسا [البقية: ۲۸١‏ 
وقال الله تعالى: #فاقا اله ما أسْتَطعَُ# [التغابن: 15]» فإذا لم 

جد ألحدا تفت فت الضقات واتما ضف ضا اعدا شد 
الامكان. 

مسائل: هل يجوز تولية آهل البدع القضاء؟ 

ظ | أهل البدع ينقسمون إلى قسمين: أهل بدع مكفرة» فهؤلاء 
انتفى عنهم شرط الإسلام» وأهل بدع مفسقة انتفى عنهم شرط 
العدالة» فإذا كانت البدعة مفسقة فلا يولى» ولو على أهل بدعتهء 
وكل بدعة تكفر المجتهد فهي تفسق المقلد. ولو ترك الرجل الوتر 
فهل يولى القضاء؟ قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو 
رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. قال لأن تهاونه بالوتر يدل 
على تهاونه بالشهادة فأتي من عدم الأمانة. 

وهل المتعضصب لأقوال إمامه يولى القضاء؟ إن كان يوجد 
مجتهد فى النصوص والعمل بالأدلة فلا يولى المجتهد فى أقوال 
الآئمة فق وهو الذى يهمه تطبيق أقرال إباعه موث الالتفات 
للآدلة» لكن إذا لم يوجد مجتهد في النصوص فإنه يولى المجتهد 
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قوله: «وإذا كم اثنان بينهما رجلاً يصلح للقضاء» (إذا 
حكم) أي: جعلاه حكماً. وتحكيم غير القاضي ثابت في القرآن. 
قال الله 1 ون حِمْسُمَ سْقَافَ بَنَهِمًا اسا سكا من هد 
وما من هلها » [النساء: 0] فأصل التحكيم ثابت في القرآن. 
كذلك عمر وأبى بن كعب ‏ رضى الله عنهما ‏ تحاكما إلى :يلد ن 
ثابت( 2‏ رضي الله عنه - فحكم بينهما . 

وقوله : «وإذا حكم اثنان» هذا على سبيل المثال» فلو حَكم 
أريعة رصيلة جاز. 

وقوله: «رجلا؛ وصف طردي ولیس بقید» فلو ُحكمت 
امرأة» أو حكمت امرأتان امرأةً فإن ذلك لا بأس به» وهو جائزء 
فلو فرض أن امرأة عندها علم وأمانة وثقة ومعرفة» فتحاكم إليها 
رجلان فحكمت بينهما فلا بأس» ولا مانع؛ لأن هذه الولاية 
ليست ولاية عامة حتى نقول: لا بد فيه من الذكورية» إنما هو 
رجلان أو خصمان اتفقا على أن يكون الحكم بينهما هذه المرأة. 
وهذا التحكيم يشبه المصالحة من ١‏ بعض الوجوه. 

وقوله: «إذا حكم اثنان بينهما رجلا لو کم أحد 


الخصمين صاحيه أي : لو أن أحل المدعيين حکم الآخرء أيجوز 
ذلك أو لا؟ 


الصحيح: أنه يجوز» وإن كان ظاهر كلام المؤلف عدم 


.)٠٤١/٠١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
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الشخص : حتكم الفسك أنا أرضى أن تحكم لي أو على؛ فلا 
مانع . 

فإدا قال قائل: | ان فيه مانغا ؛ لأن المدعى قد حكم لنفسه 
بالحق؛ لأنه ادغام» قلنا: إن الإنسان قد تختلف اله عند 
التحكيم عن حاله عند الدعوى› فيدعي على إنسان شيعا فإذا قال 
له: آنا أحكمك» لا شك أنه سيتراجع عن دعواه» إما لكونه 
يخجل ويستحيي» أو لكونه يخاف الله عر وجل» ويهاب الحكم 
بغير الحق» بخلاف الدعوى. فعلى كل حال لا مانع من أن أحد 
الخصمين يقول للآخر: أنت الحكمء وإذا جعله حكماً لنفسه أو 
عليها فلا بأس. 

وقوله: «يصلح للقضاء» أي: تتوافر فيه صفات القاضي 
العشر»ء فلا يصلح للقضاء إلا من اتصف بتلك الصفات» وهذا 
الشرط الذي اشترطه المؤلف فيه نظر ظاهرء والفرق بين المحكم 
والمنصوب من قبل ولي الأمر ظاهر؛ لأن المُحكم إنما يحكم في 
قضية معينة لخصم معين» ليست ولايته عامة حتى نقول: لا بد فيه 
من ثوافر الشروط السابقةء أما القاضي المتضصوفب من قبل ولي 
الأمر فحكمه عام» يتحاكم الاس إليه سواه تحكموه هأم لم 
يحكموهء تكبف تشرط الشروط العشرة؟ ! فإذا قال رجلان: نحن 
ترضى هذا الإنسان وإن كان عبداء فكيف نقول: لا يصلح 
للحكم؟! 

وإذا قال الخصبان؛ تحن ترضى أن تجكمة وإن كان 
أعمى» فما المانع؟! 
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اا قال الخصماقة: لحن نرضى أن تیک ولو کان مقا 
فما المانع؟! لأن غاية ما فيه أنهما رضياه مصلحاً بينهماء أو 
كالمصلح بينهماء ولهذا نص على هذه المسالة شيخ الإسلام . 
س رحية اه وقال: ك لذ يشترط في المُحكم ما يشتر 
القاضي› والفرق بينهما كما ذكرنا: أن الحاكم داواي 
ولي الأمر فحكومته ولاية» وأما هذا فهو مُحكم من قبل خصم 
معين في قضية معينة» فهو يشبه المصلح بين خصمين. 2 

قوله: «نفذ حكمه في المال» مثل أن يقول شخص لآخر: في 
ذمتك لي مائة درهمء والثاني يقول: ليس لك عندي شيء» فرقب 
أن يحكم بينهما فلان» قدصا إليه وتک ينها بدا اااي 
الشريعة: فهذا يجوز وال الحكمء فإن اتفقا على أن يباك 
بينهما فلان» ثم رجع أحدهما عن ذلك وامتنع. وقال: أنا 
تراجعت عن ذلك» وأريد أن يحكم بيننا القاضي» فهل له ذلك؟ 

نقول: ينظر في هذاء إن كان المُحكم قد شرع في الحكم 
قإثة ل مسق لأحدهها أن يملك الرجوع؛ لأنه ربما يتراجع إذا 
تبين له من كلام المحكم أن الحق عليهء أما إذا كان قبل أن 
يتحاكماء أي: قبل أن يصلا إلى مجلس الحكم فلا بأس في 
هذا. 

قوله: «والحدود» هل هناك حد يكون بين المتخاصمين؟ 
الجواب: نعم» مثل حد القذف» فإن حد القذف يكون بين 
المتخاصمين» كرجل قذف رجلا فادعى عليه المقذوف أنه قذفه» 
فقال: ما قذفتك» قال: من يحكم بيننا؟ قال: فلان» فذهبا إلى 


فلان وحكم بحد القذف. وأن القاذف يجلد ثمانين جلدة إذا كان 
المتثوف: عحضناء أو يُعزر إن كاة المقذوف غير محصة» فينفلع 
ونفس المُحكم يقوم بتنفيذه» سواء كان في بيت المقذوف» أو في 
بيت القاذف» إنما لا يمكن أن يقيمه علئاً؛ لأن هذا يحصل فيه 
تلاعب وفوضى . 

قوله: «واللعان» اللعان حقيقته أن الرجل يقذف زوجته 
بالزناء والعياذ بالله» فيقول: إنها زنت» فهذا لا يخلو من أحوال: 

الأولى: أن تقر . 

الثانية: أن تنكر ويأتي بالشهود . 

الثالثة: تنكر ولا يأتى بالشهود . 

الرابعة: أن تسكتء. فلا تقر ولا تنكر. 

في الحال الأولى: إذا أقرت نقيم عليها حد الزنا. 

في الحال الثانية: إذا أنكرت» ولكن اتی بشهود يقام عليها 
الحد. 

في الحال الثالثة: إذا أنكرت ولم يأت بالشهود نقول له: 
[ها أن تلاعن: أو تد عد القدذف ماين جلدة: 

في الحال الرابعة: إذا سكتت» على القول الراجح نقيم 
عليها الحد؛ لقوله تعالى: #ويرؤا عنبَا العذاب أن تشبد أَرَيم سبلت 
له . . .€ إلخ [النور: ۸]» وقيل: تحبس إلى أن ثقرء أو تلاعن؛ 
أو يأتى ببينة . 


على كل حال في الحال الثالثة لو أن رجلاً قذف امرأته 


)۸( كناب القضاء 


فقالت : نرجع إلى فلان» فتحاكما عنده وقضى باللعان بينهما فإن 
هذا يجوز. 

قوله: «و غبرها» كالحقوق الزوجية؛ والميراث» اوداع 
والرهون» والأوقاف. كل شيءء المهم أنهما إذا حَكما رجلا 
صار هذا المحكم كالقاضي المنصوب من قبل ولي الأمر» ينفذ 


FF‏ نط ند 


باب اڌاب القاضي ٠‏ 





قوله: «آداب القاضى» يعنى أخلاقه التى يطالب أن يكون 
عليهاء إما وجوباً وإما استحباباًء والقاضي هو المنصوب من قبل 
ولي الأمر ليقضي بين التاس» ولا يزال يسمى بهذا الاسم إلى 
بوتا هذا. 

قوله: «ينبغي أن يكون قويا من غير عنف» كلمة «ينبغي» إذا 
جاءت بصيغة النفي في كلام الله أو في كلام الرسول 5 
فمعناها الممتنع» مثاله قوله تعالى: #ومًا يى ليحن أن يتَحِدَ 
ولْدَا 469 [مريم]ء يعني أنه يمتنع غاية الامتناع» وقال النبي كَل : 
«إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام»”' '» يعني يمتنع عليه النوم . 

أما في كلام الفقهاء» فهي بمعنى يستحب فإذا قالوا: لا 
ينبغي» يعني لا يستحب» وإذا قالوا ينبغي فمعناه: يستحب لکن 
هذا في اصطلاح الفقهاء على سبيل الغسوه أما الإمام أحمد 
- رحمه الله - فأصحابه يقولون: إذا قال: لا ينبغى» فهو للكراهة. 
وقد يكون للتحريم . 

وقوله: «يسبفى أن يكون قریا من غير عنف» هذان وصفات 
أحدهما : ثبوتي ١‏ والثاني : سلبي . الثبوتي أن يكون قويا: يعني له 
)6 أل سه مسلم في الإيمان/ باب في قوله عليه السلام: (إن الله لا ينام...» (۱۷۹) 
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شخصية وله سلطانء» فلا يكون ضعيفاً أمام الخصوم. 

والسلبى «من غير عنف» يعني لا يكون بقوته عنيفاً؛ لأنه إذا 
كان ضعيفا ضاعت الحقوق» وإن كان عنيفا هابه صاحب الحق» 
ولم يستطع أن يدلي بحجته» ولهذا قال بعدها: 

«لينا من غير ضعف» فينبغي أن يكون ليغا؛ لأنة لى كان 
غليظ القلب فظاً لهابه صاحب الحق» وتلعثم وعجز عن إظهار 
حجته» ولو كان ضعيفاً لضاعت الحقوق» ولعب عليه أهل 
الباطل» وصار الخصوم عنده يتناقرون كما تتناقر الديكة» فإذا 
حضرت مجلسه» وإذا الصخب. واللغط. والشتم» والسب» وهو 
ساكت يتفرج › فهذا ضعيف. ولا ينبغي أن يكون القاضي على 
هذا الوجهء وإذا كان غا ا ماكلا لأن العنيف يهابه 
صاحب الحق» ولا يستطيع أن يتكلم» فيكون الإنسان بين بين» 
قوياً من غير عنف» ولينأً من غير ضعف . 

فإن قال قائل: هذه صفات يجبل الله العبد عليهاء وليست 
أمراً مكتسباء بل هي أمر غريزي» فكيف تطالبونه بأمر غريزي لا 
يستطيع أن يتخلق کل ا 

فالجواب: أن جميع الأخلاق والصفات الغريزية يمكن أن 
تتغير بالاكتسابء فكثير هن الثامن يكون تیدا عنقا ثم 
يصاحب رجلا لينا فيأخذ من أخلاقه ويلين» وكثير من الناس 
يكون ضعيف الشخصية» ولكنه يتمرن على تقوية شخصيته حتى 
تكون قوية» فالفقهاء لم يطلبوا شيئاً مستحيلاء وإنما طلبوا أمرأًء 
إن كان الإنسان قد جبل عليه فذلك المطلوب» وإن لم يكن 


باب أداب القاضي )1 


قذ جبل عليه فإنه يحاول اكتسابه+ وعلى هذا يحمل قوله 
- عليه الصلاة والسلام ‏ لمن قال له: أوصني› قال: بغي 
تغضب» » فهل الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - نهاه عن 
جبلّي مطبوع عليه الإنسان؟ 

البسواب: 498 کہ النهى عا لا ممه تشن طلب محال 
وتكليف بما لا يستطاع» ولكن معنى قوله: «لا تغضب» أي: لا 
تعود نفسك الغضبء نأيضاً هذا القاضي الذي طلبنا منه أن يكون 
قويا من غير غتف» ليثاً من غير ضعف» إذا قال: هذه جبلتي. أنا 
غضوب وعنيف» نقول له: عَوّد نفسك» والضعيف نقول له: عود 
نفسك القوة» واجعل لك هيبة عند الخصمء حتى يكون مجلسك 
محترما غير ملعوب فيه. 

قول محليعكء آي يعيد الخضب ويطي» الفصب» لقول 
النبي ككل: «لا تغضب» وأحق الناس بهذه الوصية القضاة؛ لأنه 
إذا كان سريع الغضب» فإن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب 
ابن آدم» فتنتفخ أوداجه وتحمر عيناه» ويقف شعره» فلا يستطيع 
أن يتصور المسألة» ولا تطبيق الأحكام الشرعية عليهاء ولذلك 
قال النبي كك : لا يقضي القاضي وهو غضبان)7" ٤‏ فالذي لبخي 
أن يكون حالما ولكن يكون لیما في موضع الحلم» اشا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب/ باب الحذر من الغضب لقول الله: ولي حضون 

كبر الاثم . . .) (3117) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في الأحكام/ باب يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان 


)¥10۸(« ومسلم في الأقضية/ باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان )۱۷١۱۷(‏ 
عن أبي بكرة رصي الله عنه . 


في موضع العقوبة؛ لأنه إذا قلنا: كن حليماً في كل شيء» فمعناه 
آنا قيدناه فلا يتحرك» فينبغي أن يكون حليما في الموضع الذي 
يكون فيه الحلم من الحكمة. 

فإذا كان الإنسان حليماً في موضع الحلمء وأخاذاً بالعقوبة 
في موضع الأخذ. فهذا هو الكمالء ولهذا قال ربنا - عر وجل -: 
ألما أت اله سيد الْمِعَاب وان أله عفر بحي © [المائدة]. 

قوله: «ذا اتاق الأآناة هي التؤدة وعدم التسرعء فيكون 
القاضي متأنياً فلا يتعجل فى الحكمء بل يدرس القضية من جميع 
الجوانب تحصو ضا فى القضايا المعقدة كالمواريث من زمن طويل 
ومسائل الدماء» وضد لك المتسرع في الحكم؛ لأن المقام 
يحتاج إلى تأنٍ وعدم تسرع ليتصور المسألة من كل الجوانب» ثم 
يطبقها على الأدلة الشرعية . 

وهذه الصفة نقول فيها ما قلنا في الحلم: فإذا كان التأني 
يفوت الفرصة فلا ينبغي أن يتأنى فى بعض الأحوال» لأنه سيضيع 
الحزم . قال الشاعر : 
وربما فات قوماً جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجلوا 

فقد يكون الحزم والرأي أن يبادر الإنسان. 

قوله: «وفطنة» فلا بد أن يكون ذا فطنة ونباهة» وفراسة» 
وهله من الآداب المستحبة. على ما قال المؤلف» وانظر إلى 
سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما تحاكمت إليه المرأتان في 
ابن إحداهما وكان داود ‏ عليه الصلاة والسلام - فضى به 
للكبرى» فدعا بالسكين لكي يشقة» فقالت الكتيرى: نعمء يأ 


باب أداب القاضي 





او دمص فك ي ت 2 
وليكن مجلسه في وسطط البَلدٍ 


نبی الله أرضى بهذا الحكم» وقالت الصغرى: لاء هو ولدها يا 
نبى أف رلا تشقه! فقضى به للصشرع'+ وهلا مذ الاتاء 
والفطنة» وقد ذكر ابن القيم في كتابه «الطرق الحكمية» قضايا 
كثيرة م هذا النوع» تدل على فطنة بعض القضاة وذكائهم. ومنها 
أن رجلين اختصما في أرض» فقال أحدهما للقاضي: إنه قد 
أعطاني الأرض مزارعة بالنصف» وقال صاحبه: ما أعطيتها إياه؛ 
فرأى القاضي بمراسته أن الصواب مع المدعي› فقال للمدعي : 
هل لك عليه بينة؟ قال: لاء فقال القاضى: ما دام ليس لك بينة 
فلا حى لك عليه» ثم إن الرجل حتى لو ثبت أنه قد عقد لك 
المزارعة فهذه الأرض وقف» والرجل اختار للوقف ما هو أنفع. 
فهو أعطاك إباها بالنصف» وجاء آخر وقال: أنا يكفينى الثلت؛ 
فالآ حمسن لصاحب الرقف العلفاة لأله غير له من الصف 
والرجا. تاظر على الوقف فهو يحتاط. لةء فقال القاضي اصاحب 
الأرض: أليس الأمر كذلك؟ فقال الرجل: بلى؛ قال القافي : 
إذاً أعط الأرض للمزارع» فمثل هذه الأشياء من الفطنة التي ينبغي 
أن يكون القاضي متصفا بها . 

قوله: «وليكن مجلسه في وَسْط البلد» «وسط» بمعنى متوسط 
الشيء» والوسّط بالفتح الخيار» فيكون مجلسه في وسط البلد؛ لأنه 
قاض لأهل البلد كلهم» فلو كان في جانب منه» لشق على أهل 
الجانب الآخر» وعلى هذا فينظر إلى قصبة البلد. يعني وسطهاء 
ایکون ساس القاضي فيه سراء في يبت القاضي» أو مكب الخر. 


(1) هبق لشيس ص (/01 ا 401" 





فسا ول 2 ف بيْنّ الْحَصْمَيْنِ SES FUSER RTS‏ 


قوله: «فسيحاه خبر آخر لهیځن»» يعني لیکن مجلسه 
فسيحاًء لأنه قد تكثر الخصوم فيضيق بهم ولآن المكان الفسيح 
أوسع للصدر وأشرحء فكلما كان المكان فسيحا كان انبساط 
الإنسان فيه أكثر» وصدره أرحب وأوسع. 

فإن قيل: وهل يجوز للقاضي أن يطلب أجرة من 
الخصمين؟ 

فالجواب: إن كان له رزق من بيت المال فإنه يحرم عليه 
لأنه يشبه هدايا الغلول» وإن لم يكن له شيء من بيت المال فقال 
الفقهاء يجوز أن يسأل ما يدفع به حاجته فقط. والصحيح أنه لا 
يجوز حتى هذا لأنه يفتح باب المفاسد والشرور. 

ثم بدأ المؤلف بذكر الآداس'الواجبة» فقال: 

«ويعدل» الجملة استئنافية» وهي کے تید افر يعني 
بيجب ليه أف سد بيخ الخسجةة كقرله صان ج اله او 
بألْعَدْلِ وَالإحسدن » التي ١‏ وقوله: # إن أله ارم أن دودو 
الكت إل اهلها ودا حَكَمثّم بين آل أن كوا مدل [النساء: 
4 ولقول النبي ئي ية : «اتقوا اله واعدلوا د بين أولادكم»' 0 فأمر 
بالعدل بين الأولاد. بيذم غيرهم ممن يتساوون في الحقوق . 

قوله: سين الخصمين» يشمل ما إذا كانا كافرين 


ع 


مسلمين › أو اها كافراً والآخر فياه فيج قى 5 ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الهبة/ باب الإشهاد في الهبة (/1041)» ومسلم في الهبات/ 
باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة )١777(‏ عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما . 


لكاي ا 


o 


في لخظي ولفظه› ١‏ ة ة ةذ ز ز ز[ | ز[ ز ا 
بينهما؛ لأن المقام مقام حكم يستوي فيه جميع الأفراد المحكوم 
عليهم. أو لهم. فيجحية أث يعدل بن التضعمية أيا کاک 

قوله: «في لحظه» أي: يجب أن يعدل بينهما في النظر 
إليهماء فلا ينظر إلى أحدهما نظرة رضا وإلى الآخر نظرة غضب» 
بل يجب عليه أن ينظر إليهما نظرة واحدة» سواء اقتضت الحال 
أن ينظر إليهما نظر غضب» أو نظر رضاء المهم أن لا يختلف 

قوله: «ولفظه» كذلك يجب عليه العدل فى لفظهء فلا يلينه 
لاجدعماء ويفلظه لاخر فلا يقول لأحدهما إا سلم: أعلا: 
وعليكم السلام» مرحباًء كيف الأولاد والأهل؟ وما أشبه ذلك. 
والاخر إذا سلم رد بقوله: وعليكم السلام بصوت لا يكاد يسمع› 
أو يعاقف وما آشبه ذلك: فهذا لآ يجوز» وأيقيا لا يجوز أن 
يحتفي بأحدهماء فيسأله عن أصله وولده وماله» والثاني لا 
يسأله» حتى لو كان قريباً له ولم یره من زمن بعيدء فلا يجوز؛ 
لأنه يمكن أن يسأله في مكان آخرء أما هنا فالنامن سواء لا يجوز 
أن يفضل أحدهما على الآخر فى اللفظء. كذلك - أيضا - يجب 
عليه أن يعدل بينهما حتى في نبرات الصوت» فلا يكلم أحدهما 
برفق ولين» والاخر بغلظة وشدة» بل يجب عليه العدل في اللفظ 
من یك دة اتقامات وس سيق فة اللفظه» وی رأف 
الصوت. 

لكن إذا أساء أحد الخصمين الأدب في مجلس الحكم 


س 1۹1 


تلب راهن لمق دد a‏ 





فللقاضي أن يوبشةء وأن يطلب _ مغلا من ) الشرطى أن يعاقبه. 
أو ما أشبة ذلك. 

قوله: «ومجلسه» يعني يكون مجلس الخصمين واحداً في 
الدنو منه» وفي نوع ما يجلسان عليهء فلا يفضل أحدهما على 
الآخرء فلا يجوز أن يدنى أحدهما دون الآخرء أو يجلس 
أحدهما على فراش وثير والاعر على ساط عادی.: 

قوله: «ودخولهما عليه» فلا يقدم أحدهما على الآخرء بل 
يدخلان ديعا : فلا يقل لأحدهما إذا وقف عند الباب: تفضل يا 
فلان» إلا إذا قدم أحدهما الآخرء أما أن يدخل القاضي أحدهما 
قبل الآخر فهذا لا يجوز؛ لأن هذا خلاف العدل» ولا شك أن 
المقام مقام عدل» وأنه إذا خولف العدل في هذا المكان لأفضى 
إلى بطلان حجة من له حجةء وانتصار من ليس له حجة» 
قال اجب» العدل. 

فإن كان الباب لا يسع إلا واحداً فيقرع بينهماء إلا إذا 
اختار أحدهما أن يقدم صاحبه فالحق لهما. 

٠‏ فإن قيل: آلا نقدم الأكبر؟ قلنا: لاء المقام مقام عدلء فلا 
نقدم الا که ولا الاقرت: ولأ الأشرف ولا الأوضع› بل 
نقول : EOE‏ عي اس 

مسألة: لو سبق أحدهما بالسلام على القاضي» فهل يرد 
السلام أو يتتظر حتى يسلم الآخر؟ 

الجواب: لا ينتظرء بل يرد السلام؛ لأن هذا الذي سلم 
سبق حقه بفعله لا بفعل القاضي» والأولى للقاضي أن يباشرهما 


باب خب اقاي |۹۷ 





ء o‏ قر ن 


وینبغی ان يحضر مله اء المَذاهب ويشاورهم 
فا يشكل قاف n‏ 000 


بالسؤال يعد دخولهما عليه قافلا: ہکا سی يك 
عليه الوقت أو يحرج نفسه بإسكات المتكلم . فضار يجب العدل 
في هذه الأمور الأربعة» وفي غيرها أيضأء وإنما نص المؤلف 
على هذه الأربعة لأنها دقيقة» وربما لا يلقى لها بعض القضاة 
بالأء ولا يهتم بهاء وأما العدل في كيفية الحكمء وفي تلقي 
الحجة» وفى المحاجة» فهذا أمر لا شك فى وجوبه» ولكنه ذكر 
عله الأقيلءة آنه إذا وجب الحدل فبيا رسب فيا هر أولى 
منها . 

قوله: «وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم 
فيما يشكل عليه» فإذا كان في البلد عدة مذاهب فينبغي أن يحضر 
مجلسه فقهاء المذاهب» فإذا كان في البلد خمسة مذاهب» 
حنفي» ومالكي» وشافعي» وحنبلي» وظاهري» أحضر من كل 
مذهب فقيهاء حتى إذا أشكل عليه شيء شاورهم» هكذا قال 
المؤلف تبعاً لغيره من فقهاء المذهب» والصحيح أن هذا ليس 
بمستحب» بل تركه هو المستحب؛ لأن إحضار الفقهاء فيه عدة 
محادير : ظ 

الأول أن من القضايا ما بيعب القضماة أن يكوت سراء 
لا يطلع عليه أحد. فإذا أحضر القاضي أناساًء وقد لا يحتاج 
إليهم فإن الخصمين يخجلان من ذلك . 

الثاني : أنه قد يكون بعض الفقهاء من الثرثارين المتكلمين» 
فشر ققبايا المسلهين بين الثاس: 


= كناب القضاء 


° SES CEE SEs ar 6 
O وَيَحُوُمُ الْقَضَاءُ وَهُوَ عَضْبَانُ يرا‎ 


القالق: أن فى ذلك إضعافاً لجات القافي + لآق الخاس 
يفوتوت: إن هذا القاضى لا يقفى إلا والثفياء عتدهء. ومعنى ذلك 
أنه لا علم عقن وإقا حلب عاتب القاضي أمام الناس أصبحت 
أحكامه مهلهلة. وكل إنسان يستطيع أن يعترض عليه . 

الرابع: أن في ذلك إظهاراً للفرقة بين الناس؛ لأن 
المطلوب تقليل الخلاف ما استطعناء وأن لا نقول: ما مذهب 
فلان؟ وأنت على أي مذهب؟ وما أشبه هذاء فإن الواجب أن 
يحشر الناس كلهم بقدر الاستطاعة على قول واحدء وهو ما دل 
عليه كتاب الله وسنة رسوله يكل أما أن نظهر الفرقة بين الناس 
بِالفِرّق وتعدد المذاهب فهذا أمر لا ينبغي. 

وواحد من هذه المحاذير يكفى فى أن نقول: لا ينبغى أن 
يحضر في جملة الققهاء» وأما مأ يشكل عليه فإثه يرجئ النظر 
فيه» ويقول للخصمين: اذهبا وارجعا بعد يوم. أو يومين» أو 
ثلاثة» حسب ما يظن أن المسألة تتطلبه من وقت» ثم يراجعها 
بنفسه» ويشاور العلماء الذين في بلده» أو خارج بلده كما في 
وقتنا الحاضرء إذ يستطيع القاضي وهو في مجلس الحكم أن 
يتصل بأي عالم يثق بعلمه» فيشاوره ويحكم. والحاصل أن ما 
قاله المؤلف رحمه الله من إحضار فقهاء المذاهب فيه نظر بل هو 

قوله: «ويحرم القضاء وهو غضبان كثيراً» هذا من الآداب 
الواجبة» وهو تجنب القضاء فى حال الغضب الشديدء فالقضاء 
في حال الغضب الشديد محرم. 


بب الاب 2ك 00 لكل 
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والغضب انفعال يحدث للنفس بسبب ما يثير من مخالفة 
الهوى» فتجد الرجل تنتفخ أوداجه» وتحمر عيناه ووجهته .ويقف 
شعره» ويفقد وعيه أحياناًء إذ تصل الحال بالغضبان أحياناً حتى 
لا يدري أفي السماء هو أم في الأرض؟ ولا يدري ما يتكلم به. 

والغضب ثلاثة أقسام : غاية» وابتداء» ووسطء فالابتداء 
لا يضر؛ لأنه ما من إنسان يخلو منه إلا نادرأء والغاية لا حكم 
لمن اتصف به في أي قول يقوله» والوسط محل خلاف بين 
العلماء. 

ولنضرب لذلك مثلاً برجل طلق وهو غضبان» فإن كان من 
أول الغضب فطلاقه واقع نافذ» وإن كان في غايته» فطلاقه غير 
واقع» ولا نافذ» وهذان موضعان متفق عليهماء وإن كان في 
وسط الغضب فللعلماء فى ذلك قولان مشهوران» أصحهما أن 
الطلاق لا يقع؛ لأن هذا الرجل الغضبان يجد في نفسه شيئاً 
يرغمه» ويضطره إلى أن يطلق» مع أنه يدري ما يقول» وقد جاء 
الحديث عن النبي كَكلِ: «لا طلاق في إغلاق» . 

فالغضب الذي يحرم على القاضي أن يقضي فيه هو الغاية 
ارا والدليل قول النبي كَلِ: «لا يحكم أحد بين اڻنين وهو 
غضبان» » والتعليل أن القضساة لا ضور القضية تضررا تاماغ ' 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 10/٦۲۷)ء‏ وأبو داود في الطلاق/ باب في الطلاق على 

غلط (۲۱۹۳)» وابن ماجه في الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي )5١551(‏ عن 

عائشة رضي الله عنها . 


انظر: التلخيص »)١598(‏ والإرواء .)5١51(‏ 
030 أخرجه البخاري في الأحكام/ باب هل يمد يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ YN‏ 5 





ولا يتصور تطبيقها على النصوص الشرعية تطبيقاً تاماًء والحكم لا 
بد فيه من تصور القضية» ثم تصور انطباق الأدلة عليها؛ لأن 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره» والحكم على الشيء لا بد 
فيه من معرفة الموجب للحكم» والغضبان لا يتصور ذلك لا 
القضية ولا انطباق الأحكام عليهاء ولذلك نهى النبي ية أن يقضي 
بين اثنين وهو غضبان"''. 

وأيضاً فإنه إذا كان أحد الخصمين هو الذي أثار غضب 
القاضى فهنا محذور ثالث» وهو أنه قد يحمله غضبه على هذا 
الخصم أن يحكم عليه مع أن الحق له. 

وقوله: «وهو غضبان كثيراً» يفيد أنه إذا كان الغضب يسيراً في 
ابتدائه فلا يحرم القضاء» وقد قضى النبي باه وهو غضبان في قصة 
الأنصاري مع الزبير بن العوام ‏ رضي الله عنه ‏ في المسيل الذي 
تنازعا فيه عند النبي يي ؛ إذ كان المسيل يأتي على حائط الزبير قبل 
حائط الأنصاري. فكان الزبير - رضي الله عنه ‏ يسقي منه ويدع البقية 
لجاره الأنصاري» فاشتكى الأنصاري إلى الرسول ية فترافعا إلى 
النبي بيا فقال: «اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك» . 

فقوله: «اسق» أمر مطلق يقتضي أنه يسقي زرعه مجرد 

سقي» ثم يرسل الماء لجاره» فقال الأنصاري ‏ عفا الله عنه -: 
أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟! فأخذته العزة بالاثم» والإنسان 
= ومسلم في الأقضية/ باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان )۱۷١۷(‏ عن أبي 

بكرة. رضي الله عنه . 
(۱) سيق تخريجه ص‌(۲۹۱) . 
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أو حَاقِنٌء أو في شِدَّة جوع. أو كشع ...ءءء 8 


ول3 فسن ي يتهم الرسول َة بمثل هذا الاتهام؟! ye‏ 

ل له انتقاماً لله؛ لأنه يحكم بأمر الله وشرعهء ثم قال: «يا 
زبير» اسق حتى يصل إلى الجَدْرء ثم أرسله إلى جارك" 
فاحتفظ النبي ية بحق الزبير لما أغضبه الأنصاري» لكن هذا 
الغعضب يسير لا يمنع تصور القضية» وانطباق الحكم الشرعي 

قوله: «أو حاقن» يعني لا يقضي وهو حاقن» وهو المحصور 
بالبول» وأما الحاقب فهو المحصور بالغائط. فلا يقضين بين 
اثنين فى هذه الحال؛ لأن هذه الحال تشبه حال الغضب في عدم 
تصور القضية وانطباق الحكم الشرعي عليها . 

قوله: «أو في شدة جوع» أي: يحرم عليه القضاء في شدة 
جوخ؛ حتى وإن كان سببه الصياع. فلو جاءا يتحاكمان إليه في 
آخر النهار وهو جائع چوغا شديداء نقول: لا اثلاء تقض بينهما. فإذا 
صرفهما» iY‏ يستفيد ذلك لاه 
لن يأكل حتى تغرب الشمس» ولكنه يستفيد أن لا يخطئ في 
الحكمء بخلاف المصلي إذا أراد أن يصلي وهو جائع فلا نقول 
له: لا تصل حتى تفطر وتأكل؛ لأن الصلاة يفوت وقتهاء أما 
الحكم بین انين قلا يفوت ورقته. 

قوله: «أو عطش» كذلك لا يقضي في شدة العطش؛ لأن 
ذهنه مشوش» حتى يشرب ثم يقضي بينهما . 
)١(‏ أخرجه البخاري في المساقاة/ باب سكر الأنهار »)۲۳٠١(‏ ومسلم في الفضائل/ 

باب وجوب اتباعه كَل (۲۳۵۷) عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما . 


tj‏ كناب القضا 


۶ن ك 


أو هَمْء أَوْ ملل أو كَسَلء أو تعاس » ار رو کا ج 


قوله: «أق هَم» أ : شذة هم وهذا اق خمى › لن الإنسان 
بشر تعتريه هموم في بعض الأحيان» لأسباب خارجية» أو أهلية. 





أو داخلية في نفسه » فإدا كان في شدة هم وحاءه اثنان يريدات أن 
يقضي بينهما› فيقول : آنا فكري مشغول» وعندي موم کر 
فلا يقضى بيتهها؛ ومثل ذلك لو گان شخض من آهله مريشا 
مشا مدا : أو سمع بانتصار بعض الكفار. فانشغل دهنه بذلك» 
فحينئذ ينتظر حتى يزول ذلك الهم. فمن كان مهموماً هما خارجيا 
أو داخلياً فلا يحل له القضاء فى هذه الحال. 

قوله: «أق ملل» أي: لا يبمضي في سدة ملل گان يكون من 
الساعة السابعة صباحاً وهو يقضي بين الناس» وصابر على أذاهم 
وأصواتهم وصخبهمء فلما وصلت الساعة الثانية إلا ربعا مساء 
جاءه خصمان ليقضي بينهماء فقال: أنا مللت» ولا أستطيع أن 
أقضي بينكماء فله ذلك» بل يجب عليه أن يعتذر؛ لأن الإنسان 
بسر » ويحرم عليه القضاءء والعلة هي علة تحريم القضاء في حال 
الغضب . 

قوله: «أق كسل» أى : شسذدة کسل» گان يكون به سوم أو 
نعاس › فلا يجوز له أن يقضي بين الخصوم في هذه الحال» ولو 
رضي الخصوم؛ لأن هذا حق لله تبارك وتعالى. 

قوله: «أو نعاس» أي: شدة نعاس» فلا يجوز أن يقضي في 
شدة نعاس حتى يزول. 

قوله: «أقو برل مؤلم» أى : جرع عليه القضاء في برد مؤلم. 
كأن بأثية الخصوم زمن شتاء بارد ليقضي بينهم » فيقول: لا أقضي 
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أو حر مُرْعِج. وَإِنْ حالف قَأَصَابَ ت الک تقد FOES RE‏ فا 


بينكم» بل أذهب وأتدفأء أو ألبس ثيابا أكثرء ثم أقضي بينكم . 

قوله: «آو حر مرعج» أي : م عليه القضاء في حر 
مزعج › فإذا كان فى حر شدید عدا ليس عنده مكيف ولا مروحه» 
يقول للخصوم: انتظروا إلى آخر النهار» أو حتى أغتسل وأتبرد؛ 
لأن الحر مزعج لا يجوز معه القضاء. 

كل هله الأحوال العى ذكرها المؤلفه فقيسة على قول 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا يقضي أحد بين اثنين وهو 
غضبان6"''. إذاً كل حال تعتري القاضى تكون حائلاً بينه وبين 
تصور القضية› أو ان انطباق f‏ 0 عليهاء فإنه عو 
رج رن 

قوله: «وإن خالف» أي: القاضي» وحكم في هذه الأحوال 
الى لا يحل له فيها الحكم . 

قوله: «فاصاب الحق نفذ» أي: حكمه» فإن قال قائل: كيف 
أمرنا فهو رد" أفليست القاعدة أن مثل هذا يوجب بطلان 
الحكمء كما لو عقد على امرأة عقداً محرماً فإن العقد يبطل؟ 

فالجواب: أن يقال: إنه إنما نهى عن ذلك خوقاً من مخالفة 
الضواف» فإذا وقعت الآصابة فهذا هو المتطلوب» إذا هتا تقول: 
هلا لم يحرج عن القاعدة. وهى أن الشىء المحرم لا ينفذ ولا 


(0) سيق تخريجه ضَن(4551: (۲) سبق تخريجه ضن (/11): 


ا 





رر ن الوا ا 
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يصح؛ لأن العلة التي من أجلها حرم انتفت» حيث إنه أصاب 
الصواب» فإن لم يصب الحق فإنه لا ينفذ؛ لآنة على غير سكي الل 
ورسوله كد فهذا الرجل أغباء فحكم في حال الشضب» أو 
الجوع أو ما أشبه ذلك» ولم يصب الحق»› ھر لیس عصيا لا اف 
زقنامه على البحكي را في کی ه فيكوث حكيه باطلا. وهل 
لأحد الخصمين أن يطالب القاضي بالدليل؟ 


نقول: ليس لأحد الخصمين أن يطالب القاضي بالدليل لأنه 
لو فتح هذا الباب لم ينفذ أي حكم من الأحكام. 
قوله: «ويحرم قبول رشوة» وهي مثلثة الراء» يقال: رشوة. 
ورشوة» ورشوة» وهي مأخوذة من الرشاء وهو الحبل الذي يعقد 
به الدلو لاستخراج الماء» والرشاء يتوصل به الإنسان إلى مقصوده 
وهو الماءء والرُشوة بذل شىء يتوصل به الإنسان إلى المقصود. 
تکل من بذل شیا يتوصل به إلى المقصود فهو راش»› لكن الرشرة 
في الحكم لا تجوز» وهى أن يبذل الشسم كلقاضي شيعا يتوصل 
به إلى أن يحكم له القاضي بما ادعاه» أو يرفع عنه الحكم فيما 
كان عليه؛ لأن الراشي ‏ الذي يعطي الرشوة ‏ تارة يريد أن يحكم 
له نما ادعاة؛ وتارة يريك أن يرفع عنه ما ادعي عليه» وبينهما 
فرق» إذا كان الخصم يدعي أنه يطلب فلاا فاقة. آلف ودفع لو 
القاضي رشوة» فهذا يريد من القاضي أن يحكم له بما ادعاه» 
وإذا كان الخصم قد ادعي عليه بمائة ألف وأعطى القاضي 
دراهم» فهذا يريد من القاضي أن يرفع عنه ما ادعي عليه» وفي 
كلتا الصورتين الرشوة محرمة للتالى : 
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آولاً: للسديت الصحسيم: أن التبي ل لعن الراشي 
والمرتشي”"'': واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» وهذا 
يقتضي أن تكون الرشوة من كبائر الذنوب. 

ثانياً: أن فيها فساد الخلق؛ فإن الناس إذا كانوا يُحكم لهم 
بحسب الرشوة فسد الناس» وصاروا يتباهون فيها أيهم أكثر 
رشوة» فإذا كان الخصم إذا أعطى ألفاً حكم لهء وإذا أعطى 
ثمانمائة لم يحكم له» فسيعطي ألفاًء وإذا ظن أن خصمه سيعطي 
ألفاً أعطى ألفين» وهكذا فيفسد الناس . 

ثالثاً: أنها سبب لتغيير حكم الله عر وجل؛ لأنه بطبيعة 
الحال النفس حيّافة ميّالة» تميل إلى من أحسن إليهاء فإذا أعطي 
القاضي رشوة حكم بغير ما أنزل اللهء فكان في هذا تغيير 
لحكم الله عر وجل -. 

رابعاً: أن فيها ظلماً وجَوراً؛ لأنه إذا حكم للراشي على 
خصمه بغير حق فقد ظلم الخصمء ولا شك أن الظلم ظلمات 
يوم القيامة» وأن الجور من أسباب البلايا العامة» كالقحط 
وعيره. 

خامساء آن فا آكلا للاك بالباطل» أو تسليظا على أكل 


)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)١75/17(‏ وأبو داود في الأقضية/ باب في كراهية الرشوة 
»)٠۸١(‏ والترمذي في الأحكام/ باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم 
.)۳۳١(‏ وابن ماجه في الأحكام/ باب التغليظ في الحيف والرشوة (۲۳۱۳)» 
وابن حبان (١١//ا55).‏ والحاكم ,)١١6/5(‏ والبيهقي (۱۳۸/۱۰). قال 
الترمذي : (حديث حسن صحيحا» وصححه الحاكم . 
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المال بالياطل» لأنه ليس هن حق القاضے .أن يأخذ شيعا على 
حكدمه؛ لأندا تقول هذا الذي أغيله القاضى إنا آن يحملة على 
الحكم بالحق» والحكم بالحق لا يجوز أن باد عليه هرقا 
دنيوياً» وإما أن يحمله على الحكم بخلاف الحق» وهذا أشد 
وأشدء فكان أخذ الرشوة أكلاً للمال بالباطل» وبذلها أعانة لأكل 
المال بالباطل . 

سادساً: أن فيها ضياع الأمانات» وأن الإنسان لا يؤتمن. 
والإنسان لا يدري أيحكم له بما معه من الحق. أو يحكم عليه؟ 
وهذا فساد عظيم» ولذلك استحق الراشي والمرتشي لعنة الله 
- والعياذ بالله _. 

ولكن لو تعذر إعطاء المستحق حقه إلا ببذل الدراهم» فهل 
يدخل هذا في الرشوة أو لا؟ نقول: نعم» هي رشوة» لكن إثمها 
على الأخذ دون المعطي؛ لأن المعطي إنما بذلها ليستخرج حقه؛ 
لأن حقه يضيع إذا لم يبذل ذلك» ويكون اللعن على المرتشي 
الأخذ ‏ وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله» وبينوا أن 
من بذل شيئا للوصول إلى حقه فليس عليه شيء» ويوجد الان من 
شوك للاضاف المطالب بت إما أن سی کا وكذا ‏ صراسة ‏ 
وإلا فاصبرء وهكذا حتى يمل ويعطيه شصباً عليه» وهذا فى 
الحقيقة أمرٌ مُرٌ ومفسد للخلق لأديانهم وأبدانهم؛ لأنهم يأكلون 
السخت - والعياذ يالله . 

فإن كان القاضى ليس له رزق ‏ أي: رائب من بيت 
المال» من الدولة» وهو إنسان ليس له مال» وقال للخصمين: 


باب أداب القاضي 


لا أقضى بينكما إلا يكذا وكذاء حسب القضية إن كاتنت كبيرة 
قال اقضی بككما بشوء كثير» وإذا کائت صطيرة بكنى+ قلا 
فهل يجوز ذلك أو لا؟ ' | 

فى ذلك خلافء المشهور من المذهب أنه يجوزء 
والصحيح أنه لا يجوز؛ لأن هذا أخذ عوض على أمر واجب 
عليه» فإن الحكم بين الناس واجب» وهو إذا عود نفسه هذاء هل 
سيقتصر على مقدار الكفاية؟ أبداً سيطمع» وإذا جعل الجعل مثلا 
على الألف خمسة في اليوم الأول» جعل على الألف في اليوم 
الثاني عشرة وازداد طمعاً. فالصواب أن هذا لا يجوزء ويقال له: 
اتق الله بقدر ما تستطيع» اعمل في السوق» واقض بين الناس في 
وقت آخرء لكن هذه المسألة نادرة الوقوع جداء وفي زماننا هذا 
- ولله الحمد ‏ القضاة لهم أرزاق من بيت المال ا#خر سه 

قوله: «وكذا هدية» إلا ممن كان بهاديه قبل ولايته, إذا لم تكن 
له حكومة» يعني يحرم على القاضي أن يقبل هدية» فإذا أهدى له 
إنسان فلا يجوز أن يقبلهاء سواء كان لهذا المهدي حكومة أم لم 
يكن» وعلى هذا فإذا انتصب رجل للقضاء اليوم الثلاثاء» ففي يوم 
الاثنين - أمس - يجوز أن يقبلهاء أما اليوم فلا يجوز أن يقبلها 
إلا بشرطين : 

الأول: أن يكون لهذا المُهدي عادة أن يُهدي إلى هذا 
القاضي قبل أن يتولى القضاء. 


الثاني: أن لا يكون له حكومة» فإن كان له حكومة فلا 
يجوز أن يقبل هدیته» ولو كان ممن يهاديه قبل ولايته. 

فعندنا أربع مراتب : 

الأول : هدية من شخص يهاديه قبل ولايته» وليس له 
حكومة» يعني جرت العادة أنه إذا قدم من سفر أهدى إليه هدية. 
وإذا سحضلت فتكت متاسية أهدى اله هدية» وما أكييه ذلق» فيذا 
لا بأس به لبعده بعداً تامأ عن الرشوة» والأصل الحل . 

الثانية: رجل أهدى عليه هديةء وليس ممن عادته أن 
يهاديه» وليس له حكومة» فالمذهب لا يجوز كما صرح به 
المؤلف؛ لأنه ليس له عادة» والقول الثاني: أنه يجوز . 

الثالثة: أن يهاديه وله حكومة ولم تكن عادته أن يهاديه. 
فهذا حرام ولا يجوز. 

الرابعةة أن يوق له سكوسة» ويواديه وهی سجن جرت 
عادته بمهاداته من قبل فهذا أيضاً لا يجوز. 

لابراب إل آريبة». واحنا تمرز زعي أن يكو ممن يهام 
قبل ولايته وليس له حكومة» والثلاثة الباقية على المذهب لا 
تجوز» والصحيح أن الهدية إذا لم تكن ممن له حكومة» وإن لم 
يهاده من قبل فلا بأس بها . 

بقى علينا إذا كان هذا الرجل ممن يهاديه قبل ولايتهء 
رانس له هدية: .وكاق له ختكومة لکن ما علج يها القابي: ا 
علم بعد ذلك» فهل يجب على القاضي أن يردها؟ 

الحواب : نعم . 


تيخب أن لا ينع إلا بطر القوي ولا يقد 7 
للقيةة ولا لمن ل تثبل مياد لد ...مس مومه همه 


قوله: «ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود» يستحب 
للقاضي أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود» ويجوز أن يحكم في 
غيبتهم: فإذا أدوا الشهادة وحكم في غيبتهم فلا بأس» لكن 
الأفضل أن لا يحكم إلا بحضرتهم؛ لأن الشهود هم الطريق التي 
توصل سكم ويسشكرج بهم السق» كنوه توان ما حکم» 
فينبغي أن يكون حكمه فى حال حضورهم» ولأن هذا أضبط؛ 
حتى لا يميل يميتاً أو شمالاً؛ لأنه ريما پنسی بعشن فقرات 
الشهادة» ولأن هذا أيضاً ‏ أقرب إلى ثبوت الشهود؛ إذ إن 
الشهود قد يكون بعضهم شهد بزورء فإذا رأى أن الحكم سيثبت 
بناء على شهادته فربما يتراجع . 

فهذه ثلاث علل لاستحباب حضور الشهود لحكم القاضي . 

قوله: «ولا دنفنذ حكمه لنفسه» حكم القاضي لنفسه لا يقبل. 
وكيف يحكم القاضي لنفسه؟! 

الجواب: مثل أن يكون بينه وبين شخص خصومةء فيقول : 
نتحاكم آنا وأنث لنفسي عند نفسي» فلا يصلح هذاء فإن رضي 
الخصم وقال: أنت الحَكم وفيك الخصومة» فإن ذلك يجوز؛ لأن 
الحق له» وهذه أحياناً ترد» يعني يكون خصمٌ القاضي واثقا من 
القاضي» فيقول: أنت الحكم» وأنا أثق بأمانتك ودينك وعلمك»› 
فإذا رضي بذلك فلا حرج . 

قوله: «ولا لمن لا تقبل شهادته له» مثل أبيهء وولده. 


وروجته» فلا يقبل أن يحكم لهم؛ لآن الحكم كما فيد ب 





__أءات كناب القضاء 
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وص ادعی على غير يرزه لم تحضر وَأَمِرَتٌ بالتؤكيل» ا 


يتضمن الشهادة؛ لأن الحاكم كأنه يقول: أشهد أن الحق لفلان 
على فلان» فإذا حكم لأبيه» أو آمه» أو زوجته» أو غيرهم ممن 
59 تقبل شهادته لهم» فإن هذا كالشهادة لهم» فلا ينفذ حكمه؛ 
رهل يق سكم على القبة؟ 

الجواب: نعم؛ لقوله تعالى: يكنا أل ءامنوا كوا ومين 
سط شبداء رلو ولو عل أَنفْسِك4» [النساء: .]١6‏ 

وهل ينفذ حكمه على من لا تقبل شهادته له؟ 

الحواب: نعم كما تقبل شهادته عليهم. فيقبل حكمه 
عليهم . 

قوله: «ومن ادعى على غير برزة لم تحضر» يعني من ادعى 
على امرأة غير برزة» وهي التي لا تبرز للرجال» والنساء بعضهن 
صاحبة خباء» لا تبرز للرجال» وبعضهن تبرز للرجال» وتتكلم مع 
الناس» فمن ادعى على برزة فإنها تحضر كالرجل» ومن ادعي 
على غير برزة فإنها لا تحضر؛ لأن ذلك يشق عليهاء ولأنها ربما 
مع الحياء والخجل لا تستطيع أن تعبر عما في نفسها من الحجة. 

قوله: «وأمرت بالتوكيل» يعني أن القاضي يرسل لهاء وفي 
عصرنا يكلمها بالهاتف أن توكل شخصاً يخاصم عنها . 

وأفادنا المؤلف ‏ رحمه الله أنه يجوز التوكيل فى 
الخصومة» وقد سبق ذلك فى باب الوكالة. ۰ 

وهل لها أن تختار رجلاً ألحن من خصمها؟ 

الجواب: نعم؛ لأنها تريد أن تدافع عن نفسها ما ادعى 
عليهاء أو تثبت لنفسها ما ادعته» فلها أن تختار رجلاً لحن من 


az‏ ع اه اوم وه ع لع و عا لع 
وَإِنَ لَزِمَهَا يَمِينُ أَرْسَلَ مَنْ يلها وَگذا المَريض 


خضصمها وأقوى حجة» بشرط أن تعتقد أنها على حق» أما إذا 
كانت تعلم أنها على باطل» فلا تجوز الخصومة أصلا . 

قوله: «وإن لزمها يمين أرسل من بحلفها» أي: غير البرزة إن 
وكلت» وحضر الوكيل» وتخاصم مع خصمهاء فقال خصمها: 
أدعي على فلانة بعشرة آلاف ريال» فقال له القاضي : أي البيئة؟ 
قال: ما عندى بينة» فتبقى اليمين؛ فهل يكلف الوعيل؟ لا؛ لأن 
الأعمان لا تدخلها النيابة والوكالة» لكن يرسل القاضي إنساناً ثقة 

يحلف المرأةً: ولا بد أن يكون هذا الرسول ممن تقبل شهادته 
عليها ولهاء فلا يرسل والدها؛ لأن والدها متهم» فربما يقول 
والدها: إنها حلفت وهي لم تحلف» فإذا حلفت يحكم ببراءتهاء 
فيقول: حضر عندي فلان وكيلاً لفلانة» وفلان أصيلاً عن نفسه» 
وادعى الثاني على موكلة الأول كذا وكذاء ولم يأت ببيئة: 
وازشلت من تحلقيا لقت امام وبناء على ذلك أحكم 
ببراءقها.. 

قوله: «وكذا المريض» يعني أن المريض لو لزمه يمين» ولا 
يستطيع أن يحضر بنفسه إلى مجلس الحكم فإن القاضي يُرسل من 
يحلفه» وليس كل مريض يفعل به هكذاء بل المريض الذي لا 
يستطيع الحضور إلى مجلس الحكم» فالمرض إذا نوعان: 

الأول: يستطيع معه أن يحضر إلى مجلس الحكم» فيلزمه 
الحضيوو . 

الثاني: لا يستطيع معه الحضور فلا يلزمه» ويقال له: 
وُكُلء فإذا لزمه اليمين أرسل إليه من يحلفه. 


|۱ 





قوله: «طريق» طريق الشيء ما يوصل إليه» ومنه طريق 
البلد؛ لأنه يوصل للبلد. 

قوله: «الحكم» وهو الفصل في الخصومات» يعنى باب 
الطريق الذي نتوصل به إلى الحكم ين /التأاس . 

سبق لنا أن الخصمين يدخلان على القاضى» وأنه يجب أن 
يعدل بينهماء فى لفظهء ولحظه» ودخولهما علية: ومجلسه. أي : 
في أربعة أشياء» فإذا دخلا عليه على هذه الصفة» فكيف يتوصل 
إلى الحكم بينهما؟ يقول المؤلف: 

«إذا حضر إليه خصمان قال: أبكما المدعي؟ فإن سكت حتى 
بدأ جاز» إذا حضر الخصمان وجلسا يبن يدي القاضي» فهو يخير 
إن شاء قال أيكما المدحى؟ ولو قال إيشى عندكما؟ بجوو؛ لأن 
هذه الألفاظ ليست للتعبد» المهم أن يسألهما أيكما المدعي؟ فإن 
قال كلمة سواها تؤدي معتاها قلا پاسء أو يسكت حتى پہدا 
أحدهماء فصار إذا حضر إليه الخصمان يخير القاضي بين أن 
يسألهما أو يسكت؛ لکن إذآا سكفواء فإلى متى الانتظار؟ لان 
القاضى قد يكون عنده معاملات ينظر فيهاء فإن خاف أن يظن 
المدعيان أنه مشغول عنهما فليترك النظر؛ ليفسح لهما المجال في 


باب طريق الحكم وصفنه ۴ 


قَمَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَّى قَدَمَهُء فَإِنْ أَقَرَ له حَكم له عَلَيّْهه ...... 
الكلام» المهم إذا سكت فلا بأس» ولكن لا شك أن المؤلف لا 
يريد من القاضي أن يسكت إلى ما لا نهاية له؛ لآن هذا ضياع 
لوقته ولوقتهماء لكن يسكت مدة يرى أنهما لو أرادا أن يتكلما 
تكلّما: فاا مضت مدة ا أراذا أذ ككلم تكلّما ولم يتكلّما > قال 
لهما: ماذا عندكما؟ لأنهما قد يسكتان هيبة للمقام» لا سيما إذا 
كان القاضي فقسا 

قوله: «فمن سيق بالدعوى قدمه» وهذا إذا ما كانت الدعوى 
من الجاتبين: أى: أن كل واحد منهما يدعي على الآخرء فإن 
من سبق بالدعوى يقدمه» والغالب أن الدعوى تكون من جانب 
واحد» فأحد الخصمين مدع والآخر مدعى عليه» وفي هذه الحال 
معلوم أن المدعي هو الذي سيتكلم . 

قوله: «فإن أقر له حكم له عليه» «إن أقر» الفاعل يعود على 
المدعى علية: (له4 الضمير يعوة على المدعى: آى: فإن اقفر 
المدعى عليه للمدعي حكم القاضي للمدعي على المدعى عليه. 

مثال ذلك: حضر إلى القاضى زيد وعمروء فقال: أيكما 
المدعى؟ أو سکت حقى بدا ا فقال زيد: أدعى على 
عمرو بماثة آلف ريال» ققال القاضي: ما تقول يا عسرو؟ قال: 
نعم» صحيح» له علي مائة ألف ريال» فإنه يحكم له عليه» وهذا 
ما يقع إلا نادراً؛ لأنه لو كان يريد أن يقر ما احتاج إلى أن يأتي 
إلى القاضي» إلا فى مسالة ذكرها ابن القيم في #الطوق 
الحكميةة: وهى أن شخصا كلما اذّعيت عليه عند القاضى أفرء 
وقال: آنا عا أقذر» ما عدني شی ثم يؤشر يه فيحيس: لم 


يجيء أبوه ويفديه» ويعطي المدعي ما ادعاه» ويخرج الولد من 
السجن ويفعل ذلك مراراًء فجاء شخص ذات يوم إلى قاض من 
القضاة وادعى عليه بدراهم كثيرة» وأقر. لكن القاضي اشتبه عليه 
الأمرء كيفه يقر يهك السرغة يهذه الدغوى؟! فما لمث أن جاء 
أبوه يشکو» يقول: هذا ابني» أنفد مالي» يقيم من يدعي عليه 
بدعوى كبيرة» ثم يقر» ثم يحبس ليسلم المدعى بهء فأفتديه 
ويأخذ المال» نصفه له ونصفه للمدعى» فأتعبنى» فقال: 
الحمد لله إذاً فراستي ما خابت. | | 

على كل حال» نقول: هذا الأمر نادر الوقوع» اللَّهِم إلا 
لحيلة» لكن قد يقول إنسان: يمكن أن يقع هذاء مثل أن يكون 
الرجل في أول أمره يريد أن يأكل المال بالباطل» فلما حضر 
للقاضي تذكر حضوره بين يدي الله مع خصمه.ء فلان قلبه» وقال: 
إذاً أقر بالحق هنا؛ ليؤخذ مني قبل أن يؤخذ من عملي الصالح. 
ريما يكنوق هذا العذعرا عليه قد تسى غاتكرة أو ادع الوقاء 
مثلاً» ثم أثناء جلوسه عند القاضي تذكرء المهم على كل حال» 

إذا أقر حكم القاضي للمدعي على المدعى عليه بإقراره. 

قوله: «وإن أنكر» أي : المدعى عليه. 

قوله: «قال للمدعي» أى : قال الحاكم للمدعي : 

«إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت» إذا أنكر المدعوا عليه 
يقول القاضي للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت› 
وانظر إلى التلطف مع الخصوم لا يقول: أحضر بينتك» بل يقول : 
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حْضَرَهًا سَمِعَهًا وَحَكمّ بها E‏ 


أحضرها إن شئت؛ لئلا يكون في ذلك إلزام للمدعي» بل يقول: 
إن شغت» وإن قال كلمة غير هذهء بأن قال: يا فلان إن كان 
عندك بينة فهاتهاء فلا بأس؛ لأن المقصود المعنى» إذ إن هذه 
ألفاظ ليست للتعبدء فأى لفظ حصل به المعنى كفى . 

قوله: «فإن أحضرها» أعن : المدعي . 

قوله: «سمعها» أي: القاضي» بمعنى أنه يقبل الكلام» 
ويقول: شهادتكما صحيحة . 

قوله: «وحكم بها» يعنى يقول: ثبت لدي أن لفلان على 
فلان كذا وكذا. فالسماع سابق على الحكم. 

وقوله: «فإن أحضرها سمعها» ظاهره أنه يسمعها مطلقاء 
ولكنه مقيد بما إذا كانت البينة ذات عدل» فإن كان القاضي يعلم 
أن هذه البينة ليست ذات عدل» فإنه لا يسمعها أصلاء وإذا لم 
يسمعها لم يحكم بهاء وهنا هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه» 
أو يعتمذ على علمه فى غدالة الشهود إذا كان يعرفههماء أو لا 
يعتمد على علمه ويطلب تزكيتهما؟ 

الجواب: يعتمد على علمهء فإذا كان يعرف الشاهدين»› 
وأنهما عدلان فلا يحتاج إلى طلب تزكيتهما من المدعي» أما إذا 
كان يعلم أنهما غير عدلين فإنه لا يسمعهماء بل يردهما. 

وهل يجوز أن يمتحنهماء بأن يكرر عليهما السؤال؟ مثل أن 
يقول: كيف باع علبه؟ وفي أي وقت؟ وفي أي مكان؟ وهل هو 
غضبان؟ أو راض؟ وما أشبه ذلك. 

نقول : 8 بجا أن بعقت الشاهدين؛ لأن هذا يؤدي إلى 





كراهة الاس الشهادة» ولأنه إذا عحهما فإن. بعض الناس ليس 
عنده تلك القوة» فربما يتضعضع»› ويضعف في أداء الشهادة» فلا 
يجوز تعنيتهماء ولا انتهارهماء ولا امتحانهماء إلا إذا صار عنده 
شك» فلا باس أن يفرق الشهود» ويطلب من كل واحد شهادة. 
وينظر هل تتناقض الشهادة أو لا؟ 

وقوله: «وحكم بها» أي: بعد تمام شروط الحكم» بعد أن 
يتضح له الحكم الشرعي» وإلا فلينتظر . 

قوله: «ولا يحكم بعلمه» يعني لو تخاصم إليه اثنان» وهو 
يعلم أن المدعي صادق فيما ادعاه» فهل يحكم بعلمه؟ المؤلف 
يقول: لا يحكم بعلمه. ولو كان يعلم مثل الشمس أنه صادق ؛ 
لأن النبي ية يقول: (إنما أقضي بنحو ما أسمع»'» ولم يقل : 
بنحو ما أعلمء فجعل الحكم مبنياً على الأمور الحسية الظاهرة؛ 
لئلا يكون القاضى محل تهمة؛ لأنه إذا حكم بعلمه قال الناس : 
حكم لفلان على فلان» وهو مدع بدون شهود فيتهمونه . 

ثم لو فتحنا الباب وقلنا : إن هذا القاضى من أعدل عباد الله 
ولا يحكم إلا بالحق» يأتي قاض آخر ويحكم بالباطل» ويقول: 
هذا الذي أعلمه! وهذا ممكن» فلو فتح الحكم للقاضي بعلمه 
لفسدت أحوال الثاس ؛ لأنه ليس كل إنسان ثقة» فسد البآب هو 
الأوليل. 
(1) أخرجه البخاري في الحيل/ باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت... 


(5470100)» ومسلم في الأقضية/ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة )۱۷١۳(‏ 
عن أم سلمة رضي الله عنها . 
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فإذا تحاكم إلى خصمان وأنا أعلم أن الحق مع المدعي 
علم اليقين؛ لأن المدعى عليه جاء عندي البارحة وأقرء فماذا 
أعمل؟ أحوّل القضية إلى قاض آخر» وأكون شاهدا. 

وظاهر كلام المؤلف أن القاضي لا يحكم بعلمه مطلقاً» ولكن 
هنا ثلاث مسائل استثناها العلماء» قالوا: إنه يحكم بعلمه فيها : 

الأولى : عدالة الشهود وجرح الشهود» فإذا كان يعلم عدالة 
الشاهدين حكم بشهادتهما بدون طلب تزكية» وإذا كان يعلم 
جرحهما رد شهادتهما بدون جارح؛ لآن هذا ليس حكما مباشرا 
حتى يتهم القاضي فيه» وإنما هو حكم بسبب الحكم» أو حكم 
بالذي ينبني عليه الحكم. 

الثانية: ما علمه في مجلس الحكم فإنه يحكم به» مثل أن 
يتحاكم إليه اثنان» وفي أول الجلسة أقر المدعى عليه بالحق» ثم 
بعد ذلك أنكرء فيحكم عليه؛ لأنه ما زال في مجلس الحكم» 
وقد سمع من المدعيل عليه الإقرار فوجب عليه أن يحكم به» حتى 
لو أنكر بعد ذلك ما يقبل . 

العالعة: إذا كان الآمر مشتهراً واضحاً بيتأ» يستوي فى علمة 
الخاص والعام» القاضي وغيره» فهنا يحكم بعلمه» مثال ذلك : 
اششهر فى البلق أن هذا الملك. وَففٌ على الشقراء من أزماة 
طويلة: فجاءت رة الواقشه رقالوا: هذا لكا هذا لأبيها 
ولجدناء وكان القاضي يعلم كما يعلم سائر الناس أن هذا الملك 
وقف» فهنا يحكم بعلمه؛ لأنه مشتهر والاتهام منتف» ودخول من 
لا يوثق فيه - أيضا - منتفٍ . 


ڪا 1 ۲ 
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قوله: «وإن قال المدعي: ما لي بينة» «ما» نافية» يعنى ليس 
لى بينة» والبينة سيأتى ‏ إن شاء الله أنها تختلف باختلاف 
المشهود به» فقد تكون رجلاً وامرأتين» وقد تكون رجلين» وقد 
تكون امرأة واحدة» حسب المشهود به كما سيأتي إن شاء الله. 


وقوله: «ما لي بينة» هنا نقول: إنه ينبغي للمدعي أن يقول : 
لا أعلم لي بينة؛ لأنه قد يكون هناك بينة لم يعلم بهاء أو نسيهاء 
ثم إذا أقامها بعد أن قال: ما لي بينة» فإنها لا تسمع على 
المشهور من المذهب كما سيأتي إن شاء الله» فالأحسن أن يقول: 
لا أعلم لي بينة. 

قوله: «أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة 
جوابه» لا على حسب دعوى المدعي» فإذا لم يكن لك بينة 
وأنكر المدعى عليه نقول: إن لك اليمين على خصمك على صفة 
جوابه» لا على ما ادعيت» فمثلاً إذا قال: أدعى بمائة» وقال 
الخصم: إنه لا يستحق علي إلا خمسين فكيف يحلف؟ يقول: 
والله لا يستحق على إلا خمسين.» ولا حاجة إلى أن يقول: والله 
لا يطلبني مائةٌ؛ لأنه ما يُلزم باليمين إلا على صفة ما أجاب به 
فيُحلّف على صفة ما أجاب به» والدليل قول النبي كَلهِ: «البينة 
على المدعي واليمين على من أنكر»”". والتعليل أن اليمين في 
)١(‏ أخرجه البيهقي 2)7507/٠١١(‏ وأخرجه الترمذي والدارقطني بلفظ: «البينة على 


المدعى واليمين على المدعى عليه». وأصله فى الصحيحين بدون قوله: «البينة 
على المدعى» . 
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الخصومات تكون في جانب أقوئ المتذاعيينء وهنا لدينا مدع 
وفذعيئ عليهة وجائب المذعى عليه أقوى؛؟ لان الأصل فرعي 
فالأصل عدم ثبوت ما ادعى به المدعي» إذاً ترجح جانب المدعى 
عليه لكون الأصل معهء. فكانت اليمين فى حقه لا فى حق 
المدعي . ١‏ 1 

وهذه القاعدة لها فروع تؤيدهاء فمثلا : إذا ادعى شخص 
بشيء على آخرء وأتى بشاهد وحلف مع الشاهدء كم له بذلك؛ 
لأن الشاهد الواحد لا يكفي لكن يقوى جانبه به» فتشرع اليمين 
في حقه» فإذا حلف حكم له . 

في باب القسامة جانب المدعي أقوى من جانب المدعى 
۴ 1 

كذلكف ‏ آیضا ‏ لو امعت المرآة بعد أن فارقيا ووعيا أن 
الثياب التي في الغرفة لهاء وهي ثياب امرأة» وقال الزوج: بل 
هي لي» فهنا جانب المرأة أقوى» فتأخذ ذلك بيمينها . 

ومثله ‏ أيضاً - رجل أصلع» يركض وراء رجل هارب» 
وعليه غترة وبيده غترة» والأصلع يقول: هذه غترتي» فالأصلع 
مدع › فتكون الغترة له بيمينه؛ لأن جانبه أقوى . 

٠‏ قولك دقان سال إخلاقه احففه وكني ميته إن سأل» 
الفاعل المدعى» «إحلافه» الضمير يعود على المدعى عليه» 
والسؤول إعلاة القاضي» جن إن سآل المتصس القاضن إخلاف 
المدعى عليه قال له القافى : اح فت ف يكلى س 
وتنتهي القضية» وتنفك القضرية: 1 


0 كتاب الفضا. 
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قوله: «و لا دعند بيمينه قىل مسالة المدعي» أى : له يعثل 
بيمين المنكر قبل سؤال المدعي الحاكمَ أن يحلفه» فلو أن الحاكم 
تعجل لما رأى المدعى عليه أنكرء قال: احلف. قبل أن يقول 
خصمه: سا فإن اليمين هنا لا يعتد بها؛ لآن هذه اليمين 
ضاز نت قبل وجود السبن:0 وتقدم الشىء على سنك لد يعثل به) 
كما شرره ابن وجات وجية الله فى القواعد» فالحق للمدعي› 
فادا حلفه قبل سؤّاله. فقد حلفه قبل وجود الست فلا يعتل بهذه 
المعيث. 

ولكن إذا جرئ عرف القضاة بأنه لا يحتاج إلى مسألة 
المدعى › وشوه یدول فسا له فإن الطلب العرفي كالطلب 
اللفظى . 

قوله: «وإن نكل قصى عليه» ( إن نكل) يعني امتنع المدعئ 

لكن هل يقضي عليه فوراً؟ لاء يقول المؤلف. 

«فيقول: إن حلفت وإلا قضت عليك» «إن حلفت» فعل الشرط 
وجواب الشترط محذوف تفدیره خليت سبيللكة » وإلا تحلف فضت 
عليك: قربما إذا قال له هذا القول يخاف فيحلف.: ولهذا لا بد 
أن يقول له القاضى هذا القول» ولا يكتفى بمجرد نكوله . 
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وظاهر كلام المؤلف أن اليمين لا ترد على المدعي» بل 
يحكم للمدعي بمجرد نكول المدعى عليه. فمثلاً ادعى زيد على 
عمرو بمائة ريال» فقيل لزيد: هات البينة» فقال: ليس عندي 
بينة» وطلب أن يحلف المنكر ‏ الذي هو عمرو ‏ فقال عمرو: لا 
أحلف» فظاهر كلام المؤلف أنه يحكم عليه ولا نقول لزيد 
- المدعي -: احلف أنك تطلبه كذا وكذا؛ لقول الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر» ''» فلم يجعل في جانب المدعي إلا البينة» وجعل اليمين 
فى جاتب المتكرء إذا لا ثرد اليمية؟ لأن المدغى إذآ قلنا له: 
احلف» قال: الا اسلف آنا ما على إلا الييتة وما عتنض بيقة: 
فبيّنتي نُكُولُ هذا الرجل»: وهذا هو المشهور من المذهب. 

القول الثانى : أن اليفين ترد على المدغى؛ لاله لما نكل 
المدعل عليه قوي جانب المدعي› والمدعي إذا كان صادقاً في 
دعواه فالحلف لا يضره» وإن كان كاذبا فقد يهاب الحلف ولا 
يحلف» فعلى القول بالرد إذا نكل المدعي نقول: إذاً لا شيء 
لك» ما الذي يجعلك تأبیٰ أن تحلف وأنث محق؟ لو كنت محقا 
حقيقة لحلفت» والحلف على الحق لا يضر. 

القول الثالث: التفصيل» وهو أنه إذا كان المدعى يحيط 
بالشىء دون المدعى عليه» فترد عليه اليمين» وإن كان العكس فلا 
ترد عليه اليسينء متلا إذا جاء رجل إلى رة ميته وقال: آنا 
أدعي على مورثكم آلف ريال» فتكون آلف الريال في التركة» وإذا 


(۱) سبق تخريجه ص(8١7).‏ 
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أخذت من التركة نقص حق الورثة» والورثة قالوا: ليس لك حق 
أبداء فقلنا للمدعى: هات بينة» قال: ما عندي بينة» وليحلف الورثة 
أنه ليس فى فة مورثهم لى شي فقال الورثة؛ لآ تحلف. ولا 
ندري عن عوركناء فقد يكون اشترئ متك شيا » ولا أوفاك» ويمكن 
أنه مستقرض شيئاً ولا أوفاك فلا نحلف» أنت أعلم بذلك منا. 


فظاهر كلام المؤلف أنه يحكم عليهمء ويقال: احلفوا على 
الأقل على نفى العلم» فإن أبوا يحكم عليهم» وعلى القول الثالث 
يقال للمدعي: هذا الشيء أنت تحيط به علماء والمدعى عليهم لا 
يحيطون به علماء فعليك اليمين» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه اللهء أنه إذا كان المدعى يحيط علما بالمدعيل به دون 
المدعى عليه فإن اليمين ترد عليه» وإن كانا جميعاً يحيطان به 
علماً فلا ترد وإ كان كل منهما لا يسيظ به علماأ قل ترد 
أيضاً. كما لو ادعى ورثة زيد على ورثة عمرو بأن لمورثهم على 
مورث الاخرين كذا وكذا. 

ولو قال قائل بأن هذا يرجع إلى نظر الحاكم واجتهاده. لا 
إلى ما يحيط به المدعي أو المدعى عليه علمأًء ولا إلى ما لا 
طاق به علما لكان له ونه فري: لأن الفاضى قد يعم من 
قرائن الأحوال أن المدعى مبطل» فيرى أن رد اليمين عليه متأكد؛ 
والمدعى عليه رجل بريء» ومَّابَ أن يقول: والله ما عندي له 
می کا أذ يكوة تايا قينا يمك لاض أ3 يرن اليعين 
على هذا المدعي؛ لأنه يترجح عنذه كذب المدعي؛ وصدفق 
المدعى عليه. 


باب طريق الحكم وصفته ۳ 
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وهذا القول عندي هو الأرجح» وإن كنت لم أطلع على 
قائل به» ولكن ما دام قولاً مفصلاً يأخذ بقول من يقول بالرد من 
وجه» وبقول من لا يقول بالرد من وجه» فيكون بعض قول 
هؤلاء» وبعض قول هؤلاء. 

وهو لا ينافي قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأن 
حقيقة الآمر أنه إذا كان المدعى يحط بالشىء دون المدعى عليهع 
فإنه يترجح أن ترد اليمين عليه؛ لأن هذا المتكر إلما اعتدم عن 
اليمين تورعا» وهذا يمه الإحاطةء فلماذا لا ثرده عليه؟! 

فهذه المسألة فيها أربعة أقوال: 

الأول ل: أنها لا ترد طاق + وهذا هو المذه . 

الثاني : أنها ترد مطلقاً: وهو قول آخر في المذهب. 

الثالث: أنها ترد على من كان محيطأ بالشىء دون من لم 
يكن محيطا به» وهذا اختيار شيخ الإسلام. 

الرابع: وهو احتمال أن يقال: يرجع هذا إلى اجتهاد 
القاضى» فإن رأى أن ترد اليمين على المدعي فعل» وإن لم ير لم 

قوله: «وإن حلف المنكرُ ثم أحضر المدعي بينة حكم بها» 
يعني عقب ما حلف المدعى عليه عند القاضي. وخلئ سبيله. 
جاء المدعي ببينة عند القاضي» وقال: وجدت شاهدين كيين 
فيحكم القاضي بالبيبة؟ لان اليمين قصد بها فك الخصومة. 
بحيث لا يتعرض المدعي للمدعى عليه» فما تبرئ الإنسان إبراء 
اما رال تنبت الحى ولهذا قال المؤلف : 


«ولم تكن اليمين مزيلة للحق» فاليمين لا تزيل الحق» لكنها 

وظاهر كلام المؤلف أنه إذا قال المدعي: ما لي بينة» ثم 
أحلفنا خصمه وحلف» ثم أتي بالبينة فإنها تقبل» وهذا القول 
الذي ذهب إليه المؤلف هو الحق فى هذه المسألة» أما المذهب 
فيقولون: لا تقبل البينة؛ لأنه هو نفسه يكذب البينة؛ لأنه قال: ما 
لي بينة» فما دام ما لك بينة» فكيف جاءت البينة؟! فأنت أول من 
يشهد بكذبهاء فكيف تدعی بما تشهد أنه كذب؟! هذا هو تعليلهم 
وهو ضعيف . 

لكن الذي مشى عليه المؤلف ‏ وهو القول الثاني» في 
المسألة ‏ يقولون: إن قول المدعي: (ما لي بينة) قد يكون بحسب 
اعتقاده» ويكون له بينة لم يعلم بهاء أو يكون له بينة لكن نسيهاء 
أو يكون له بينة ظن أنها ماتت» فقوله: ما لي بينة» ثم إتيانه بعد 
ببينة لا يستلزم تكذيب البينة أبداء وليس هنالك لزوم عقلي ولا 
لزوم شرعي . 

ثم لو تنازلنا وقلنا: إن هذا الكلام وقي اعمال الان أو 
الموت مجرد احتمال» فهل العامي يفرق بين قوله: ما لي بينة» 

أبداً: العامي ل يفرق+ ولو قيا: له: الست طلقت: امراتك» 
فقال: نعم تطلق» ولو كان لغويا لم تطلق؛ لأنه يفهم انعم) 
بمعنى «بلئ»» فالعامي في الواقع لا يفرق بين قوله: ما لي بينة» 
وبين قوله: ما أعلم لي بينة» اللّهم إلا إذا كان المدعي رجلا 
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می ا في الدعاوى. كالذي يسمونه المحامي» فإن المحامين 
يدرسون الدعاوى على أنها فن من الفنون» كالمهندس يدرس 
الهندسة على أنها فن» فهو مهندس دعاوی» فتجد المحامي ا 
بحجج أكبر من الجبال» ولو كان مبطلاً وكاذباً؛ لأنه يكسب بهذا 
ا 

الأول: المال المجعول له. 

الثاني : مهارته فى المحاماة وقدرته عليها. 

قا قفي إليه المؤلف عو العيابه ومر أنه إذا غال: سا 
لي بينة» ثم أحضر بينة فإنها تقبل . 

وإذا لزم الأخرس يمين فكيف يحلف؟ 

يحلف بالإشارة» والأخرس له إشارة يعرفها الناس» فإشارته 
تقوم مقام عبارته . 

ويتنوف الناس من اليمين فى الخصومة إذا كان صاحبها 
كاذباً فإن العقوبة أسرع إليه من ظله» وقد حكيت حالات تؤيد 
هذا التخوف» وكما قال بعض السلف: اليمين الكاذبة تدع الديار 
بلاقع يعني خالية من الناس . 


7 3 FF 


00 كتاب القضا 
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قوله: «و لا نصح الدعوى» وهی ادعاء الإنسان على عيره 
ا أو براءة من حى »› كأن يدعي على غيره قا فيقولء.: أنا 
أطلب فلانا كذا وكذاء أو براءة منه بأن يدعى عليه فينكرء فهذه 
- أيضاً - نوع من الدعوى» وإن كانت تسمى إنكاراً. 

فالدعوى أولا ينظر إليها من ناحية الجوازء فهل يجوز 
للإنسان أن يدعى على غيره حمنا ؟ 

الجواب: نعمء إذا كان ثابتاً فله أن يدعي عليه الحق» وأما 
إذا كان ظلماً فإن النصوص كثيرة فى عقوبة من ادعى على غيره 
شيئاً باطلاًء يقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «من اقتطع مال 
امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان»"''. فإذا 
جازت الدعوى فلا بد لها من شروط : 

الأول: ذكره المؤلف بقوله : 

«إلا محررة» وتحرير الشيء بمعنى تنقيته عن کل الشوائب» 
وذلك بأن يذكر جنس المدعل به »¢ ونوعه » وصعته » وفلره» حنى 
يبفى متميزاً: ظاهراً. مجر زا ساسا من شوائب الجهل . وهذا 

«معلومة المدعى به» فلا يكفى أن يقول المدعى: أنا أدعى 
عليه طعاما» فهذه دعوى غير مسموعه ولا تصح حتى يحررهاء 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد/ باب قول الله تعالى: يج يوم ضر 6©9).. . 
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فيقول: برا أو وزاء أو ما آشية ذلك ولا يكتى هذا أيقيا ‏ 
حتى يقول: إن قدره كذا وكذاء مائة صاع» مائتا صاع» وما أمة 
دلقت ولا کے هلا ایشا ے جح قف إليه ذكر الوصق: 
الجودةء والرداءةء وما أشبه ذلك» فالمهم لا بد أن تكون محررة 
من جميع الجوانب» ومن كل وجه» فلو ادعى عليه بعيراً لم 
تثبت؛ لأنها مبهمة حتى يبين» فيقول: بعيراً رباعية» ثنياً وما أشبه 
ذلك صقعها كذا وكذاء مھا كذا وكذاء ما عا ذهب إليه 
المؤلف . 

وقيل: تصح الدعوى غير محررة ويسمعها العاضي» ويطلب 
من المدعي تحريرهاء فإذا قال : أدعي عليه بعيرا» يسمع › ولکن 
يقول: صفهاء اذكر نوعهاء جنسهاء وما أشبه ذلك» وهذا أصح. 
لا سيما في الأمور التي تحتاج إلى دقة وصف» مثل لو قال: أنا 
این عليه أرضاء أدعي أن هذا الملك الذي بيده يتصرف فيه 
لى. > فتسمع الدعوى»› ثم بعد ذلك يطلب من المدعي أن يحررها 
ويميزها ؛ لأنه لا يمكن الحكم إلا بتحريرها. 

واستدل الفقهاء ‏ رحمهم الله على ذلك بقول الرسول 
- عليه الصلاة والسلام -: «إنما أقضي بنحو ما أسمع»'» 
والقضاء لا يمكن إلا بعد معرفة المقضى بهء وإلا فإنه لا يمكن 
القضاء بشيء مبهم . 1 

قوله: «إلا ما نصحّحه مجهولا كالوصية» فتصح الدعوى به» 


ويحكم القاضي بهاء ثم يعطى ما يترتب على ذلك» فالوصية 
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بالمجهول تصح. مقل لو أوضى له مخ ماله بشيء» فشيء 
مجهول»ء فتصح . 

لكن ماذا نعطيه من المال؟ قالوا: يعطيه الوارث ما شاء مما 
يطلق عليه أنه مال» فلو أعطاه درهماً من مائة مليون درهم صح. 
لأنه يطلق عليه شيء» ولو أعطاه ثوباً من ثيابه صح؛ لأنه يطلق 
غله آنه شيء . 

فلو قال: آنا أدعي على الورثة بأن مورثهم أوصى لي 
بشيء» فلا يقول القاضي : لا نسمع الدعوى» بل يقول: نسمعهاء 
وإذا أتيت بشهود حكمنا لك بأن لك وصية فى ماله بشيء» فلو 
أوصى له بسهم من ماله فإنه يصح لکن الفقهاء قالوا: إنه يعطى 
السدس يناء على اثار ورذث فى ذلك. 

قوله: «وبعيدٍ من عبيده مهراً ونحوه» بأن تدعي المرأة بأن 
زوجها أمهرها عبداً من عبيده» فهذه الدعوى تصح؛ لأن المهر 
يصح بالمبهم» إذاً ما صح أن يكون عوضاً أو أن يكون مُستحقاً 
صخت الدعوى به؛ لأن الدعوى فرع على صحة العقد. 

وإذا خالعت على عبد من عبيدهاء أو شاة من قطيعهاء 
فادعى الزوج بأن الزوجة خالعته على ذلك» صحت دعواه» وتلزم 
المرأة بإعطائه عبداً من عبيدهاء وحينئذ يرجع في ذلك إلى ما 
ذكره أهل العلم. . 

الشرط الثاني: أن تكون الدعوى منفكة عما يكذبهاء وهذا 
الشرط مجمع عليه» فلو ادعى على شخص أنه سرق منذ عشرين 
سنة» وعَمْر هذا المدعى عليه سبع عشرة سنة فإن الدعوى لا 
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تصح؛ لأننا لو سمعناها لكان معنى ذلك أننا حكمنا على هذا 
الإنسان بأنه سرق قبل أن يولد بثلاث سنين» وهذا شيء مستحيل! 
فإن قرن بها ما يكذبها لم تسمع ولا تصح. 

الشرط الثالث: أن تمكن المطالبة بالحق حالاً» فلو ادعى 
عليه بمؤجل من أجل إثباته» قال: أنا أدعي عليه بمائة تحل بعد 
سنةء فإن ذلك لا يصح؛ لأن المدعي لا يمكن أن يطالب بذلك؛ 
حتى لو ثبت له ما أمكنه المطالبة؛ لأنه مؤجل» فيقال له: اصبر 
حتى يحل» ثم بعد ذلك ادع عليه وطالب» أما قبل أن يحل فإننا 
لا نسمع منك هذه الدعوى . 

وهذا الشرط فيه خلاف. والصحيح أنه تجوز الدعوى 
بالمؤجل لإثباته؛ لأن هذا المدعى يقول للقاضى: أثبته لى» وأنا 
ما أطالبه الآن» ولكنى أريد باتمطاقة إثباته ؛ موف من أن يموت 
الشهرةء أل اء أو عا كه ذلك واه لا شك أكيا وة 
نظر صائبة» فإن المدعى له وجهة نظرء وله حق في ذلك. 

الشرط الرابع: ذكر سبب الاستحقاق» فلا تصح الدعوى 
بدون ذكر السبب» وهذا ‏ أيضاً - محل وفاق» فلو ادعى الإرث. 
وقال: آنا وارث هذا الرجل الميتء قلنا: ما علاقتك به؟ ما 
صلتك به؟ فإن لم يذكر السبب لم تصح الدعوى. 

ولو قال قاكل: اسمعوها واظلبوا السبيه لكات وحيياء 
لأنتا نشول صحيح أنه لا بد من ذكر السبب» ولا سنس إلا 
بذكر السبب» لكن جَعلنا ذلك شرطا في سماع الدعوى فيه نظر. 
إن كان بعض الفقهاء قالوا: هذا لا نزاع فيه» لكن ينبغي أن 


-- كناب القضاء 
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يكون فيه نزاع؛ لأننا نقول: نسمع الدعوى ثم نطالبه بالسبب. 

الشرط الخامس: ذكر الشروط» فلو ادعى عقد بيع. أو 
إجارة» أو نكاح» أو وقف» أو غير ذلك. فلا بد من ذكر 
الشروظط». وأشار إليه المؤلف يقوله: 

«وإن ادعى عقد نكاح.ء أو ببععء أو به وی ی 
شروطه» فلا يكفي أن يقول: أدعى أن هذا الرجل باع على 
ملکه» جت بین شروط صحة البيع › ٠‏ فيقول : باعه علي وهو مالك 
له» بثمن معلوم» ويذكر بقية الشروط؛ لأن الحكم بالشيء فرع 
عن تصوره» وإذا لم نتصور هذا الشيء كيف وقع فإننا لا نحكم 
به» وكيف نحكم بالبيع بدون أن تذكر شروطه؟! وهذا هو 
المذهب . 

والصحيح أنه ليس .بشرط» وآنها : تصح الدعوى بالعقد بدون 
ذكر الشروطء فيقول: ا همي عليه أن باع على » لم ياتي 
بالشهود ويحكم له بالبيع» ولا حاجة أن يذكر الشروط . 

ولو ادعى المدعى عليه اختلال شرط من الشروط› أو 
وجود شيء من الموانع» فحينئذ تكون دعوى جديدة» والأصل 
الصحة» وأن هذا العقد جار على مقتضى الشرع» وأنه لا مانع» 
فنطالب المدعي ‏ بعد أن نحكم بصحة البيع ‏ بما يدعيه من انتفاء 
البرطل» أو وجود مانع . 

مثال ذلك: اذدعى شخصض على آخر بأنه باع عليه الأرض 
الفلاتيةء وآتى بالشهوذء وحكم القاضي يصحة الييع: فعلى 
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المذهب الحكم غير صحيح.ء فلا بد أن يعرف أن هذا البيع وقع 
- صاحب الأرض - أن يدعى انتماء شرط من الشروطء أو وجود 
مانع» فله ‏ مثلا - أن يقول: نعم» آنا بعت هله الأرضء لكن لم 
يكن قد راها» ومن شروط صحة البيع في الارض ونحوها رؤية 
المبيع» فهنا نقول: هذه دعوى جديدة» والأصل الصحة حتى 
يقوم دليل الفسادء فنقول: البيع تم» والأصل فيه الصحة»› ولا 
يمكن أن ينقض . 

كذلك لو ادعی وجود مانع › بأن قال : نعم ) أنا بعت عليه 
لكن بعد أذان الجمعة الثاني» والبيع بعد أذان الجمعة الثاني ممن 

نقول: هذه دعوى جديدة» والأصل الصحة وعدم وجود 
المانع . 

المهم أن هذا الشرط الخامس في الدعوى مختلف فيه 
وهذا اختيار صاحب أصل هذا الكتاب ‏ أي : المقنع ‏ وهو 
أئمة المذهب. وكذلك شارح المقنع . 

وفصل بعض العلماء فقال: يشترط في النكاح ذكر الشروط› 
وفي غيره كالبيع» والإجارة» والرهن» وغيرها لا يشترط› 
والصحيح أنه لا فرق» وأن من ادعى عقداً فأقام بينة حكم له 
بمقتضى هذه البينة» والأصل الصحة والسلامة. 


تإذ امم اقرأ؟ نگاح جل للب که نَمَمَةٍء أو مَهْرِء 1 
نَحُوهِمَا سمعَت ذَعْوَامَاء إن لم تدع سوّى النكاح لم 
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قوله: «وإن ادعت امرأة نكاح رجلٍ لطلب نفقة» أو مهرء أو 
نحوهما سُمعت دعواهاء وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل» «لم 
تقبل» هنا بمعنى لم تسمع. آي : لم تسمع دعواها. 

وفرق بين القبول والسماع» السماع معناه أن يتقبل القاضي 
الدعوى» وينظر فيهاء والقبول أن يقبل قول الخصمء كامر 
ادعت على رجل أنه زوجهاء فقال: أبداً ما أعرفك ولا تعرفيني» 
قالت بل أنت زوجى فحضرا عند القاضى» فقال القاضي: لماذا 
ادعيتٍ أنك زوجته؟ قالت: لأطالبه بالمهر» فيسمع الدعوى وينظر 
فيهاء ولكن لا يقبل قولها إلا بشهود؛ لأنها مدعية. 

كذلك في النفقة» قال القاضي: لماذا ادعيت عليه النكاح؟ 
قالت: لأني منذ تزوجته ما أنفق علىّ» فتسمع الدعوى. 

وقوله: «أو نحوهما» أي: من الأمور المالية كالسكنى وغير 
ذلك» فإننا نقبل دعواهاء قالت مثلاً: أنا أدعي عليه النكاح؛ 
لأجل أن يستأجر لي بيتأء أو ما أشبه ذلك» نقول: هذه الدعوى 
مسموعة» فإن أتت ببينة حكمنا بما تدعي. وإلا قلنا للزوج 
المدغرة غلية: احلف» فإذا حلف خُلَىَ سبيله كما سبق. 

أما إذا لم تدع إلا النكاح أحضرته عند القاضي وادعت أنها 
زوجته» أو أنه توجهاء فقال: القاهئ : لماذا تلغين علية؟ هل 
تريدين المهر؟ قالثة آنا لا أريذ ا ول راء لكن أدعي على 
هذا الرجل أنه زوجي» يقول المؤلف: فلا تسمع دعواها؛ لأن 
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الحق في النكاح للزوج» فهو الذي يطالب به» وهو الذي يختار 
المرأة» ويعقد له عليها. 

ولكن فى هله الضورة لو قالت: آنا أدعى عليه ليقارقني: 
آلا ها آرية. م نقتت ول مهرا» ولا غيرهما لکن آنا ورج 
أدعي بذلك لأجل أن يفارقني» فهل تسمع الدعوئ أو لا؟ 

الحواب: نعم» تسمع» وهذه غريبة!! ادعت يك لتفر منه» 
ادعت الزواج من أجل الفراق؛ لأنها تقول: هذا الرجل لا يقر 
بأنى زوجتهء لکن آنا أريد أن يطلقي؟ لأنى أعتقد أنى زوجته: 
وإذا كنت أعتقد أني زوجتهء فلا يمكن أن أتزوج» وأنا امرأة أريد 
الزواج . 

فنقول: في هذه الحال تسمع الدعوئ» ويؤمر الزوج 
بالطلاق» فيقال للزوج: طلق» وأنت لا يضرك شيء» فلن يؤخذ 
منك لا مهرهء ولا نفقة» ولا شىء. لكن طلق بناء على دعواهاء 
فيقولون : لا بد أن يطلق في هذه الحال ليفك أسرها. 

والحقيقة أن هذا الكلام ذكروه في باب الإقرار» ولا شك 
أن فيه راحة للمرأة» لكن فيه مشكلة أخرىء. وهى أن كل امرأة 
تريد إيذاء شخص تدعى عليه أنها زوجته؛ من لجل أن توصله إلى 
القاضي» وتجره إلى المحاكم لتتعبه عند المحاكم! فهي من وجه 
تقوي القول بأنه لا بأس أن تسمع الدعوى. ويؤمر الرجل 
بالفراق» ومن وجه آخر يقال: إن عدم سماع الدعوى أولى» 
ويقال: أنت الآن لست مزوجة» بحسب الحكم الظاهر عند الله 
فلك أن تتزوجي» فأيهما أولى» أن نعتبر هذه المسألة وأن بعض 
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التساء 8 يتبعل عر لا القول وسيلة إلى الإضرار بالرجال؟ أو أن 
نعتبر الجهة الأخرى» وهي أن هذه المرأة جاءت معترفة بأنها 
زوجة فلآن؛ تريد أن تبرئ ذمتها وان تتخلص نبه؛ لمكن من 
الزواج؟ إذا قارنا بين الجهتين: فإنتا نرى أن الأقرب أن يلزم 
الزوج في هذه الحال بالفراق» واحتمال أن يكون قصدها الأذى 
وارداء لکن احتمال أن تكون زوجته حقاً وارد أيضاًء ودفع هذه 
المضرة أعظم من دفع الأولى التي هي الأذية» وهذا الرجل نقول 
له: إذا كانت هذه المرأة قصدها الأآذية فإنها لا شك سوف تجد 
عقابهاء إما فى الدنياء وإما فى الآخرة» أما أنت ففك خلاصها؛ 
لأن احتمال سرا وارد. ۰ 

والخلاصة: أنه إذا ادعت المرأة أن فلاناً زوجها ففي ذلك 
تفصيل» إن كان لأمر مالى كالمهرء والنفقة والسكنى وغير ذلك 
سمحت ذموافاء وإ كان تسجرة آنها زوجخه فإنها لا تسم 
دعواهاء ولكن لو طلبت أن يلزم بالطلاق فلها ذلك من أجل أن 
تتخلص من هذا الأمرء وللقاضي في مثل هذا إذا علم من قرائن 
الأحوال أن المراة كاقبة؛ أن تصرف التظر عن هذه الدموى: 
ويقول: ما دام لم يثبت يثبت عندي أنه قد تزوجها فلا أحكم عليه 
بإلزامه بطلاقها . 


قوله: «وإن ادعى الإرث ذكر سببه» يعني قال: أنا وارث 
فلاف قلا بد من ذكر السبب» واسباب الآرت ثلاثة: القرابةء 
والنكاح. والولاء» فلا بد أن يقول: أنا وارثه؛ لأنني قريبه» ولا 
بد أن يذكر جهة القرابة إن كان هناك مدع آخرء يعني لو كان 
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رجلان كل منهما يقول: أنا قريب فلان» فلا بد في الدعوى أن 
يذكر جهة القرابة» فيقول: أنا عمء أخء ابن أخء وما أشبه ذلك: 
وإن لم يكن له منازع يكفي أن يقول: أنا قريبه» ولكن هذا شرط 
لسماع الدعوى؛ لأن ذكر السبب من تحرير الدعوى» لا لثبوت 
الإرث؛ لأنه لا بد أن نطالبه ببينة تشهد بأنه قريب لهذا الرجل . 

ولو ماتت امرأة فجاء رجل وقال: أنا وارثها بالزوجية 
سمعت دعواه» فإن قال: آنا وارثها فقط» فإننا لا نسمع دعواه 

ولو مات عبد مملوك مولى لبعض الناس» فجاء رجل فقال : 
أنا وارثه» نقول له: بين السبب» فإن قال: أنا مولى لهء فإننا 
نسمع دعواه» ثم نطلب البيئة . 

وهل يشترط ذكر الشروط وانتفاء الموانع؟ هذا ينبني على ما 
سبق» والصحيح أنه لا يشترط . 

قوله: «وتعتبر عدالة البدنة ظاهراً وياطنا» سبق لنا أنه إذا 
ادعى شخص على شخص بشيء طولب بالبينة» والبينة في الشرع 
كل ما أبان الحق وأظهره» ولهذا تسمى الكتب النازلة من السماء 
بينات؛ لأنها تظهر الحق وتبينه» كذلك ‏ أيضاً ‏ في باب القسامة 
في كتاب الجنايات تسمى العداوة الظاهرة لوثاً وبينةء ولهذا 
يكتفى فيها بيمين المُدّعين» لكن البينة في دعوى الأموال رجلان» 
أو رجل وامرأتان» أو رجل ويمين المدعي؛ لقوله تعالى: 
(راسكئيشأ كييك ين يڪم ين لم يكن ن جل 
واراقتاوة [البعزف ا۸ا روثت بالمة الصحبحة الصريخة أن 





النبي بيا «قضى بالشاهد ويمين المدعي»' 

فهذه البينة وهي الرجلان» أو الرجل والمرأتان» يعتبر فيها 
العدالة ظاعرا واا ۽ افظاهرا فيا ى لاء بحيك # ظير 
على الإنسان ريبة» ولا تهمة» كرجل يصلي» ومتستر» وما تجد 
عليه الكذب» وأما باطناً أى: فى باطن حاله» وأمره الخفى. 
وغلا لا يعرف إلا ببعامليد ساسا عر بها المعامل باط علا 
الرجل؛ لآنه يوجد كثير من الناس ظاهرهم الاستقامة» لكن عند 
المعاملة تجدهم ظلمة» غششة» كذبة» يحلفون الأيمان الكاذبة 
من أجل الدنياء وهذا كثيرء فلا بد من العدالة ظاهراً وباطناء ولا 
يكتفى بالظاهر» فهذا دليل من 

وأما الدليل من الأثر فقالوا: إن الأصل في المسلم عدم 
العدالة؛ لأن الله قال: #وَأَشهِدُوأ ذوى عدّلٍ 56 [الطلاق: ۲]» 
ولم يقل: أشهدوا اثنين منكمء فتخصيص الشاهدين بذوي العدل. 
يدل على أن هذا وصف زائد على مطلق الإسلام» فلا بد من 
ثبوت العدالة؛ لأن عندنا إسلام» وعندنا عدالة» والعدالة وصف 
زائد على الإسلام» والأصل فى الوصف عدمه لا وجوده؛ ولهذا 
قال أكثر أهل العلم: إن الأصل : في المسلم عدم العدالة» وهذا 
قد نقول: إنه لا شك فيه بالنسبة لحق الآدمي» فلا نستبيح أموال 
الآدميين إلا بمن غرف بالعدالة ظاهراً وباطتاء اسا فيما يتحلق 
بح الله فإنه ينبغي أن يكتفى بالعدالة ظاهراً. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأقضية/ باب القضاء باليمين والشاهد )١7١7(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 
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وقد ذكر الفقهاء ‏ رحمهم الله اعتبار العدالة ظاهراً في 
عدة مسائل» منها: ولاية النكاح» والأذان؛ لأن هذا يغلب فيه 
جانب حق الله» فلو تقدم لنا إنسان ليكون إماماء وظاهره 
الصلاح؛ فإننا لا نحتاج أن نقول: لا بد من إقامة بينة على عدالته 
باطناء بل تكفي العدالة ظاهراً في حق الله» لكن في حقوق 
الاين العبدية على القحرق والمشاحق اون : الأصل عدم 
العدالة حتى يتبين أنه عدل» قال شيخ الإسلام زه الله : باو 


جر ر رک بر 


في بني 1 الظلم والجهل؛ لقوله تعالى: #وحملها ضس ِنَم 

وما جر [الأحزاب: ۷۲]» والظلم والجهل هما 
المنافيان للعدالة؛ لأن الإنسان لا يخالف الاستقامة» ولا يخرج 
عبياء إلا لظلمة» أو لجهلهء فإن كان عالما وخرج عن حد 
الاستقامة فهو ظالم» وإن كان جاهلاً وخرج عن حد الاستقامة 
فهو جاهل» فالمهم أن المذهب أنه لا بد من عدالة البينة ظاهرا 
وباطناء واستدلوا بالنص وبالنظر. 


وعن أحمد رواية أن المسلم عدل ما لم تظهر عليه الريبة» 
وهذه الرواية تومئ إلى أن الأصل في المسلمين العدالة» حتى 
يتبين ما يجرحهم» ولهذا قال العلماء: إن الخصم إذا جرح 
الشهود كلف البينة به» ولو كان الأصل عدم العدالة لكان جرحه 
لا يحتاج إلى إقامة بينة» لكن سيأتى الجواب عن هذا إن شاء الله . 

ولشيخ الإسلام ‏ رحمه الله رأي آخر في الموضوع. 
يقول: إن العدالة الشرعية التي يشترط فيها فعل الطاعات وترك 
المحرمات» ليست شرطاً في الشهود» بل من رضيه الناس في 
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الشهادة فهو مقبول الشهادة: ويُفرق بين التحمل والأذاء» فعند 
التحمل لا نشهد إلا من هو عدل شرعاً وعُرفاً» حتى لا نقع في 
ورطة فيما بعد» وعند الأداء نقبل من يرضاه الناس» وإن لم يكن 
عد لا في دينه . 

فعلى رأي الشيخ تقبل شهادة الرجل المعروف بالغيبة» إذا 
كان مأمونا في شهادته غير متهم» وعلى المذهب لا تقبل . 

وعلى رأي الشيخ تقبل شهادة حالق اللحية إذا كان غير 
متهم في شهادته» وعلى المذهب لا تقبل . 

وعلى رأي الشيخ تقبل شهادة من يأكل بالسوق» في بلد لم 
تجر العادة فيه بالأكل فى السرق> وعلى المذهب لا تقبل ؟ لأثه 
حالف المروءة» فخرج عن العدالة. 

وعلى كل حال» كلام الشيخ ‏ رحمه الله جيد عند 
الضرورة؛ وإلا ضاعت حقوق كثير من الناس» فاليوم من الذي لا 
يقعاب أحد)؟! إلا من رحم الله» فالغيبة في الناس كغيرة جيذا! 
حتى في الناس الذين هم أهل خيرء ويتقدمون إلى المساجد 
ويصلون الجمعات› ويتهجدون في الليل» تجدهم يغتابون الناس! 
فأقول: إن المسألة عظيمة»ء لو اغغبرنا العدالة التى حددها 
الفعيكة4 31 ل يكلو احد عن القاس من دشن في عدا 
والحاصل أن العدالة معتبرة ظاعراً وياطتاً على المذعب إلا فى 
مسائل محدودة كعقد النكاح والأذان» وعلى القول الثاني العدالة 
معتبرة ظاهرا فقط إذا لم يكن متهما في ريبة فلا تقبل شهادته حتى 
بشي زوال هذا الاتهام. 


باب طوبة الحكم وصفنه 
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وَمَنْ جهلٽ عَدَالَئَهُ سيل عَنْهُء ون عَلِمَ عَدَالَئَهُ عَمِلَ بهاء 


قوله: «ومن جُهلت عدالته سئل عنه» وإن عَلِم عدالته عمل 
بها» أحوال الشهود عند القاضى ثلاث : 

الأولى: أن يجهل عدالة الشهودء وإلى هذا أشار المؤلف 
بقوله: «ومن جهلت عدالته سئل عنه» فإذا كان الشهود غير 
معلومي العدالة فإنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادتهمء ولا أن 
يرد شهادتهم» وماذا يصنع؟ يسأل ويبحث» وقد ذكر الفقهاء 
- رحمهم الله - أنه ينبغي للحاكم أن يرتب من يسألون عن حال 
الشهود. يعني يجعل له لجنة همهم وشأنهم البحث عن حال 
الشهودء ليكون هذا أيسر وأسرع في الحكم» وفي عهدنا لا يوجد 
هذاء لكن يمكن للقاضى بطرقه الخاصة أن يسأل عن حال 
الشهود إذا جهل عدالتهم. ‏ 

الثانبة: أن يعلم عدالته. قال المؤلف: «وإن علم عدالته 
عمل بها؛ ولا يحتاج إلى تزكيةء ولهذا من اللغو أن يشهد 
رجلان يعرف القاضي عدالتهماء ثم يقول: شهد فلان وفلان 
بكذا وكذاء وزكاهما فلان وفلان» وربما يكون المزكون أجهل 
وأظلم وأفسق عند القاضي من الشاهدين» لكن أصبح هذا عملا 
إجرائيا . 

الثالغة: أن يعلم القاضي فسقه فلا يعمل بشهادته» بل 
يردهاء ولا حاجة إلى أن يطلب شهود الجرح؛ لأنه يعلم فسقه. 
فإن قيل وما حكم شهادة الذين يشربون الدخان؟ 

فعلى المذهب ترد شهادتهم» وأما على القول الثاني القائل : 
بأن العبرة بما يرضاه الناس فإنهم يقبلون إذا رضيهم الخصم. 





00 كتاب القضا 
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قوله: «وإن جرح الخصمُ الشهود» أي: وصفهم بما ترد به 
شهادتهم» بأن قال: هذا يشرب الخمرء هذا يسرق» هذا يزني. 
وما أشبه ذلك مما ترذ به الشهادة. 

قوله: «كُلَفَ البينة به» أي: ألزم بإقامة البينة؛ لسببين : 

الأول: جوا لأعراض الناس: حتى لا يستظيل جد على 
أحد بالجرح والسب. 

الثاني : من أجل منع الحكم بشهادة هؤلاء الشهود. 

وهل بينة الجرح لا بد أن تشاهد ما يجرح الشهود» بأن 
تقول: أشهد أني رأيته يفعل كذا وكذاء أو تقول: كذا وكذاء أو 
تكفي الاستفاضة؟ نقول: إما أن يشهد الجارح عن رؤية» أو 
سماع» أو مباشرة» أو عن استفاضة» ولهذا كثير من الناس ما 
نعلم عن فسقهم بما فعلوا بعينه» لكن يستفيض عند الناس أنهم 
فسقة» فللجارح أن يشهد بالاستفاضة. فإذا أتى بشهود الجرح 
قبلت شهادتهم. ولم يحكم بشهادة الشهوة في الدعوى التي 
ادعاها الخصم؛ لانتفاء العدالة في حقهم؛ لأنه لما ثبت جرحهم 
ات عدالتهم . 

قوله: «وأنظِنَ له» أ : لات الجرح . 

قوله: «ثلاثاً إن طلبه» إذا قال المدعى عليه» وهو الخصم: 
أنا أجرح هؤلاء بأنهم فسقة يشربون الخمر» يسرقون» يزنون» وما 
أشبه ذلك» يطالب بالبينة» ونقول: لك ثلاثة أيام» إن طلب 
الإنظار.ء وإن لم يطلب الإنظارء فإننا نطالبه بإحضارهم فوراء وإن 
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طلب أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا يقبل ولا يطاع؛ لما في ذلك من 
الإضرار بخصمه» إلا إذا رضى خصمه فالحق له. 

قوله: «وللمدعي ملازمته» أي : للمدعي ملازمة الخصم الذي 
جرح الشهود. بمعتى أن يبقى معة لا يتك عنة؛ يروح معه 
ويتابعه» إذا خرج للمسجد يمشي معه» ويصلي بجنبه» وإذا راح 
للبيع والشراء يروح معه» وإذا راح الجامعة يروح معه» ويجلس 
إلى جنبيةء وإذا دخل بيتة يقف: عند الباب» لماذا؟ قالوا: لعلا 
يهرب؛ لأنه يمكن أن يدعي الجرح ويقول: هؤلاء مجروحون. 
فيهم كذا وكذا من الفسق» ثم إذا خرج من المحكمة يختفي. 
فللمدعي أن لاذه 

والملازعة فى الحقيقة ععة جذا إذا کات الحق عسيرأ: 
ععشرة رالات مفلا فقد ل زلؤزمه» کی إ6 كان الشىء كبيراً 
فإ يلازعه؛ إما يطسهه عإما بمن يقيسه عام لقصهء ` 

قوله: «فإن لم يأت ببينة حَكَمَ عليه» إذا لم يأتِ ببينة تشهد 
بما ادعاه من الجرح فإنه يُحكم عليه؛ لأن الحكم تمت شروطه. 
وانتفت موانعه. فلا بد من إقامته» ولا يجوز للقاضى أن يتخلف . 

قوله: «وإن جَهِلَ حال البينة طلبَ من المدعي تزكيتهم» لتثبت 
عدالتهم فيحكم له» وقد سبق الكلام على هذا عند قول المؤلف: 
«ومن جهلت عدالته سّئل عنه» فإما أن يسأل بنفسه» وإما أن يطلب 

قوله: «ويكفي فيها» أي: في التزكية . 








عَذْلَانٍ يَشْهَدَانٍ بِعَدَالَتَهِه ولا يُقْبَلَ في التَّرْجَمَةٍ والتّرْكِيَة 
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قوله: «عدلان يشهدان بعدالته» يعني أنه لا بد أن يكونا 
رجلين» فلا يقبل في التزكية رجل وامرأتان» أو أربع نساء مثلاء 
ولا بد أن يكونا عدلين؛ لأن الفاسقين لا يقبل تعديلهما ولا 
تزكيتهما؛ لأنهما نفسهما يحتاجان إلى تزكية. 

قوله: «ولا يقبل في الترجمة:ء والتزكية»ء والجرح» والتعريف. 
والرسالة» إلا قول عدلين» هذه خمس مسائل : الترجمة» والتزكية» 
والجرح» والتعريف» والرسالةء لا يقبل فيها إلا قول عدلين. 

أما الترجمة فهي نقل معنى الكلام من لغة إلى لغة أخرى. 
ويشترط فيها ثلاثة شروط : 

الأول: علم المترجم باللغتين جميعاء بان يعلم معنى 
المنقول منهاء والمنقول إليها . 

الثاني: علمه بالموضوع؛ لأن العلم بالموضوع مهم بالنسبة 
للترجمة» فمن لم يكن عنده علم بالموضوع ربما يترجم اللفظ 
على غير المراد وهذا غير العلم بالمعنى . 

الكالثك: أن يخرن أميداء والآماثة توغخذ من قول المولف: 
«عدلين» فإن كان غير أمين فلا تقبل ترجمته. 

فإذا تخاصم إلى القاضي رجلان»ء أحدهما يعرف القاضي 
لغته» والثاني لا يعرف لغته» فيحتاج القاضي إذاً إلى مترجم» فهل 
يكفي مترجم واحد؟ يقول المؤلف: لا بد من مترجمين؛ لأن 
الترجمة شهادة» فإن المترجم يشهد بأن هذا المتكلم أراد كذا 
وكذاء والشهادة لا بد فيها من عدلين. 
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قلنا: إذا قلت كذلك فاجعل الترجمة مبنية على الشهادة. 
وقل: إذا كانت الترجمة في أمر يحتاج إلى أربعة رجال كالزناء 
فقل: لا يقبل إلا أربعة. 

قال أصحابنا ‏ آهل المذهب -: نعم» نلتزم بذلك» ونقول: 
الترجمة فيما يشترط فيه أربعة لا بد فيها من أربعة؛ لأنها مبنية 
على الشهادة؛ فالإقرار بالرنا مكلاء إذا كان المقر لا يعرف 
القاضي لغته لا بد فيه من أربعة مترجمين يترجمون إقراره؛ ليثبت 
عند القاضي» كما أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود» وهذا هو 
المشهور من المذهب . 

والذي مشى عليه المؤلف قول على خلاف المذهب؛ لن 
المؤلف ‏ رحمه الله - مشى على أن الترجمة يكفي فيها قول 
عدلين مظلقاء حتى فيما لا يقبل قيه إلا شهادة أربعة؛ لأن 
الترجمة شهادة ليست على الفعل الذي لا بد فيه من أربعة» بل 
شهادة على ثبوت هذا القول» وثبوت هذا القول يحصل بشهادة 
انين . 

وما ذهب إليه المؤلف أقرب من المذهب» وهناك قول 
ثالث لبحر العلوم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يقول: 
يكفى فى الترجمة واحد فقطء. لكن بالشروط الثلاثة التى ذكرناها ؛ 
لأف الرسول 56 اتخذ مترجما واحدا فى امور فة عامة فقد 
اقل زيد ون کیت ۔ رھی الله عنه مقر جا اهب الوارقة من 
اليهود والصادرة إليهم» فإن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمر 
زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أن يتعلم لغة اليهود» فتعلمها فى 
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اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية» فلذلك سهلت على زيد بن 
ثابت ‏ رضي الله عنه -» على كل حال» يرى شيخ الإسلام 
- رحمه الله - أنه يكفى فى الترجمة قول عدل واحد» وهذا هو 
الصحيح . 000 

وأفادنا المؤلف أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم لغة غيره» مما 
تدعو الحاجة إلى تعلمه»ء فالقاضي إذا كان في أمة فيهم أناس 
كثيرون لغتهم غير عربية» وهو عربي» ينبغي له أن يتعلم لغتهم 
ليعرف خطابهم بنفسه؛ لأنه مهما كان الإنسان ثقة فلا يمكن أن 
تكون تقك يه كتقدك»: نمست 


ستة عشر يوما"''. إلا أن شيخ الإسلام يقول: سبب ذلك أن 


أما تعلمها بدون حاجة فهو من إضاعة الوقتء كما أنه 
يترتب عليه الميل إلى أصحاب هذه اللغة» وأما إذا اعتاد 
التخاطب بها وأغفل اللغة العربية» فهذا إما مكروه» وإما محرم. 
فتعلم اللغات غير العربية إذا كان لحاجة لا بأس به» وإذا كان 
لغير حاجة فهو لغو وإضاعة وقت» ويخشى منه محبة أصحاب 
هذه اللغةء وإذا كان ليستبدل به اللغة العربية» فهذا إما مكروهء 
وإما محرم . 
والأول المباح قد يجب أحياناًء كما إذا كان تعلم هذه اللغة 
)1١(‏ أخرجه أحمد .)۱۸۲/١(‏ وأبو داود في العلم/ باب رواية حديث أهل الكتاب 
(07555» والترمذي في الاستئذان في الآداب/ باب ما جاء في تعليم السريانية 


(275115» والبخاري في التاريخ الكبير (۳/ ١۳۸)ء‏ والحاكم »)۱٤۷/١(‏ 
والبيهقي (۱۰/ 1۲۷( والحديث صب حه الحاكم» ووافقه الذهبي . 


باب طريق الحكم وصفته ( ٣‏ 


GG E © bC. ©‏ 5 ف غ2 ف "ف" فى ف" ف فى bbb‏ الى هات 85 ث ظ نت 2< "8 نه 82 تس # © لل ف شه 86 8 © © ثنن 6 تست # له © #8 هم © ننه © "م م .م 


وسيلة إلى إبلاغهم دين الله؛ فإن التعلم حينئذٍ يكون واجباً؛ لأن 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وقوله: «والتزكية» نسبة الشىء إلى الزكاءء فالتزكية معناها 
أن ینسب الإنسان إلى الزكاء» فيقال: هذا زكى واآلوكاء هو 
العدالة . 1 

ولا بد فيها من عدلين على كلام المؤلف» وعلى المذهب 
حسب الشهادة» فإن كان شهد في أمر لا بد فيه من أربعة» فلا بد 
في التزكية من أربعة» وعلى القول الثالث وهو اختيار شيخ 
الإسلام أنه يكفي فيها واحد؛ لأن التزكية تعريف بحال المزكل» 
وليست شهادة» فإذا زک كفى في ذلك واحد» ثم يُحكم 
بشهادته . 

- والتزكية مثل أن يقول: فلان عدل» فلان ثقةء وما أشبه 

ذلك» فإن قال: لا أعلم عليه إلا خيراًء ففي كون هذا تزكية 
قولان لأهل العلم»ء منهم من قال: إن هذا ليس بتزكية؛ لأنه نفى 
علم الشرء ونفئ العلم لا يدل على العدمء فقد يكون يعمل شرا 
لا يطلع عليه هذا الذي قال: لا نعلم عليه إلا خيراً. 

وقال بعض العلماء: إنها تزكية؛ اعتباراً بظاهر الحال» 
ولعل هذا الخلاف يومئ إلى الخلاف فى هل الأصل فى المسلم 
العدالة» أو الأصل عدم العدالة؟ وقد سبق الخلاف في هذا. 

أما إذا قال: ثقة»ء أو مقبول الشهادةء أو عدل» أو ثبت» 
أو ما أشبه ذلك» فهذه تزكية بلا شك. 

ويشترط في المزكي شروط منها : 
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الأول: أن يكرت أميباء فإ لے يكن أميدا فان تركيقه لا 
تقبل؛ لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يزكيه. 

الثاني: أن يكون ذا خبرة بباطن حال المزكيل» بحيث نعلم 
أن بينه وبينه رابطة» إما صحبة» وإما جوار» وإما معاملة طويلة. 
يعرف بها حال المزكول. 

وهل يزكي بالاستفاضة؟ الجواب: نعمء له أن يزكي 
بالاستفاضة» مكل أن يستفيض عند الناس أن هذا الرجل رجل 
مستقيم الخلق والدين» فيشهد هو بعدالته بناء على الاستفاضة . 

ولا بد من القول بجواز التزكية بالاستفاضة؛ لأننا نزكي 
الإمام أحمد بن حنبل» والإمام الشافعي» والإمام أبا حنيفة» 
والإمام مالكا ‏ رحمهم الله فهل نحن عاشرناهم؟ لاء ولا 
صاحبناهم» ولكن بالاستفاضة» حتى لو لم نرجع إلى كلام الناس 
فيهم فإنهم عندنا ثقات عدول؛ بناء على الاستفاضة. فلا بد 
- أيضا - في الجرح من عدلین يشهدان بجر حه. 

والجرح نوعان: نوع مُفْسّرء ونوع مُجمل مبهم» فالجرح 
المبهم أن يقول: فلان فاسق» فلان غير مقبول الشهادة» وما أشبه 
ذلك» والجرح المفسر أن يقول: فلان يشرب الخمرء أو فلان 
يزني» أو فلان يغش الناس» أو فلان يغتاب الناس» فالجرح 
بلوعيه ل يقبل إلا من ثقق» فلا بد أن يکن أميداء رأث يكرن 
عالماً بحال المجروح» أي: ذا خبرة بحاله» أو شاهداً بما اشتهر 
من جرح» يعني أن الشهادة بالجرح كالشهادة بالتزكية» فلا بد فيها 
من عدلين» والخلاف في التزكية كالخلاف في الترجمة؛ لأن كلا 
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منهما شاهد بما يقول» لأن المترجم يشهد أن هذا المتكلم أراد 
كذا وكذا باللغة المترجم بها عن المترجم عنهاء والمزكي 
والجارح كذلك يخبران بحال هذا الشيء فهما معرفان في الواقع. 
ولهذا اختار شيخ الإسلام فى هذه المسائل كلها أن الواحد العدل 
يكفي . 

وقوله: «والتعريف» أي: يكفي في التعريف أيضاً ‏ على 
كلام المؤلف - شاهدان. 000 

وقوله: «والتعريف» أي: التعريف بأن هذا فلان بن فلان» 
وهو في الحقيقة تعريف عند الحاكم بالمحكوم له» والمحكوم 
عليه والمحكوم U‏ 

المحكوم له عو الذي يثبت له الحق» والمحكوم عليه هو 
من عليه الحق› والمحكوم به أ : المدعى به» فمثلاً : تخاصم 
رجلان في كتاب» فالمحكوم له هو الذي يستحق هذا الكتاب. 
والمحكوم عليه الذي لا يستحقه» والمحكوم به هذا الكتاب. 

وكيف سيكون التعريف؟ أن يقول الحاكم: كيف أكتب 
تخاصم عندي فلان وفلان» وأنا ما أعرفكم؟ ! فيأتون بمن يعرفهم 
يقول: هذا المدعى اسمه فلان ابن فلان» والمدعى عليه اسمه 
فلاف ايع قلاثء والمدعى به يقول معلا : عتا الاب هى اللي 
حصل النزاع بينهما عليه . 

فصار التعريف عند الحاكم له ثلاثة أطراف: محكوم له. 
وعليه» وبه» وكل هذه تحتاج إلى تعريف» فإذا عرفها واحد على 
رأي شيخ الإسلام كفى» وعلى ما مشى عليه المؤلف لا بد من 


ثنين» وعلى المذهب ينبني على الشهادة» فإن كان التعريف فيما 
يشترط فيه أربعة من الشهود فلا بد من أربعة» إلى آخره. 

وقوله: «والرسالة» لها عدة صور منها ما سيأتي ‏ إن 
شاء الله في باب كتاب القاضي إلى القاضيء أن يرسل أحد 
القضاة كتاباً إلى قاض آخرء فلا بد فيها من عدلين يحملان 
الكتاب ويوصلانه إلى المكتوب إليه» ويشهدان به. 

وهذا فيما سبق لما لم يكن بريد» فإذا أراد القاضي أن 
يكتب إلى قاض آخرء كتب الكتاب» ثم أتى باثنين وقرأه عليهما 
واشفدهما على ما فيه» ثم يقول: خذوه لفلان القاضيء فإذا 
وصلا إليه يشهدان بأن هذا كتاب فلان القاضي الأول إلى القاضي 
الثاني . 

صورة ثانية للرسالة» إذا بعث بعث الحاكم من يبحث عن حال 
الشهود» له لا يذ قە عد نای وس ا آن القاغيى ا ده 
حال الشهود آته يسال عنهم» فإذا بعث من يسأل عنهم فلا بف أن 
يكون سينا رجلين على ما مشى عليه المؤلف» واختار شيخ 
الإسلام ووه الله - أنه يڪفي واحد. 

فالترجمة» والتزكية» والجرح. والتعريف: والرسالةء هذه 
خمسة أشياءء المذهب أن حكمها في التعدد حكم الشهادة» 
والذي مشى عليه المؤلف أنه يكفي فيها رجلان» والذي اختاره 
شيخ الإسلام أنه يكفي فيها واحد؛ لأن المقصود فيها البيان 
والتعريف» فهي خبر وليست بشهادة» ولهذا تصح حتى بالكتابة› 
وعلى القول بأنها شهادة لا بد من المشافهة» يعني أنه لو كتب 


أحد معروف الخط إلى القاضي» بأني أزكي فلاناً كفى عند شيخ 
الإسلام» وعلى المذهب لا يكفي؛ لأن الشهادة لا بد فيها من 
المشافية. 

وقوله: «إلا قول» قول: نائب فاعل» فالاستثناء مفرغ . 

وقوله: «عدلين» العدل فى اللغة: الاستقامة» ويطلق على 
المستقيم تسه لاله 35 والمصدر يصح أن ينعت به. 
ويوصف به» كما قال ابن مالك : 
ونعتوا يمصدر كثيرا فالتزموا الإقراد والتذكيرا 

وكذللك يخبر انه دا ولو عن جماعة. 

وأما المراد بالعدل في الاصطلاح: فهو من استقام في دينه 
ومروءته» أما في دينه فأن يؤدي الفرائضء» ويجتنب الكبائر 
والإصرارَ على الصغائر فهو شامل لثلاثة أمور. 

فلو فعل كبيرة واحدة ولم يتب منها لم يكن عدلاًء وإن فعل 
صغيرة فقط ولم يصِرٌ فهو عدل» فإن أصر فليس بعدل» وإن ترك 
شيئاً من الفرائض فليس بعدل» والفرائض» كبرٌ الوالدين» وصلة 
الأرحام» رالصلوات الخمسء فإذا ترك واحدة وقلنا بأثة لا يكفر 
فإنه ليس بعدل. 

وبناءًَ على هذا القول في تعريف العدل يكون الذي يحلق 
ليه ليس سد فلاا شهد غلا تقبل شهاذتة: لأثة مص على 
ضغيرةة» والذى يشرب الدخان ليس يعذل؟ لآنه مر على 
صغيرة» والذي يغتاب الناس - ولو مرة واحدة ولم يتب ليس 
بعدل؛ لأنه فعل كبيرة. 
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وإذا طبقنا هذا التعريف في العدالة على حال الناس اليوم 
فأظنك لا تكاد تجد إلا واحداً فى المائة» يعنى عشرة فى الألف! 
المهم أنه نادر أن يوجد من يتصف بالعدالة على هذا التفسيرء 
ولكن الذي يقلد المذهب لا بد أن يمشي على هذا . 

والاستقامة فى المروءة ألا يفعل ما يخل بالمروءة» يعنى 
بالشرف والعادات» فإن فَعَلَّ ما يخل بذلك فليس بعدل» ولو كان 
مستقيم الدين» ومثّلوا له بالذي يأكل في السوق» ويشرب في 
السوق» ويمشي جاعلاً مشلحه على طرف» يسحبه من طرف 
ويرفعه من طرف آخرء والذي لا يكون عليه غترة ولا طاقية» لكن 
طبعاً في بلد هذا عُرفهم» فكل هؤلاء مخالفون للمروءة» ومنه 
- أيضا ‏ الذي يمضغ اللبان في مجالس ذوي الهيئات والمروءة. 

وعلى كل حالء إذا كانت المروءة مقيدة بالعادات» فإنها 
سوف تتغير بتغير العادات» بخلاف المعلق بالشرع فإنه لا يتغيرء 
فهو ثابت إلى يوم القيامة . 

قوله: «ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق» الغائب إما 
أن يكون في البلد» أو خارج البلدء والذي في البلد. إما أن 
يكون مستتراً مختفياً. أو غير مستترء يعني يخرج ويأتي مع 
الناس» فالأقسام ثلاثة : 

الأول: غائب في البلد غير مستترء يعني ليس حاضراً في 
مجلس الحكم لكنه غير مستتر . 

الثاني : غائب في البلد» لكنه مستتر متخفٌ عن الناس . 

الثالث: غائب عن البلد خارج البلد. 


وقوله: «ويحكم على الغائب» المراد بالغائب هناء الغائب 
عع البلك: أو الذق فى اليلد لكنه عم متحت لمكن 
الوصول إليه» ففي هذين الحالين يحكم على الغائب إذا ثبت عليه 
الحق» فإذا جاء رجل إلى القاضي» وقال: أنا أدعي على فلان 
ابن فلان بمائة ريال مثلاء فقال: أين هو؟ قال: فى مكة› فإنه 
يحكم عليه إذا جاء المدعي بشاهدين» لأن العَيّبة هنا بعيدة» 
مسافة قصرء وإذا كانت بعيدة مسافة قصر حكم عليه إذا ثبت عليه 
الخ 

فإن ادعى على هذا الغائب بمائة ريال» فقال القاضي : 
أين الشهود؟ فقال: ما عندي شهود» لکن اه يقول 
القاضي : اج واا فلا يحكم عليه إلا إذا ثبت عليه 
ات .. 

فإذا كان المدعى به عيناً بأن قال: أنا أدعى على فلان أنه 
باع علي بيته» فقال القاضي: إيت بالشهود»ء فقال: هؤلاء الشهود 
قد حضرواء فيحكم عليه؛ لأن الحق ثبت» وقد قال النبيى ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «البينة على المدعي»”''. 

وهذا الذي ذكر المؤلف حكم يحتاج إلى دليل» والدليل 
قالوا: لأن النبي ية حكم لهند بنت عتبة - رضي الله عنها ‏ أن 
تاعا من مال أبى سفيان رضى الله عنة مآ يكفيها وولدها 
بالمعروف» یٹ جاءت إليه تقول: إن آبا سفيان رجل شحييم لا 
يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي» فقال يَي: «خذي ما يكفيك 
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وولدك بالمعروف» ° » فحكم عليه وهو غائب» قالوا: فهذا دليل 
على أنه يحكم على الغائب. 

أما التعليل فلأننا لو لم نحكم له لضاع حقه؛ لأن هذا 
غائب» ما ندري هل يحضرءه أو لا يحضرء أو يموت؟ 

وكذلك إذا كان فى اليلدء لكنه مسر ومتخف عن التاس»: 
فإن استتاره يدل على أنه مبطل» فلهذا لا نضيّع حق هذا الرجل 
الذي ثبت له الحق» بل نحكم له به. وهذا هو المذهب. 

وفى المسآلة خلاف» قيباك من يقول: إثه لا يققى على 
الغائب لدليل من القرآن» ومن السنة» ومن النظرء فزادوا على 
الأولين بدليل القرآن» أما القرآن فقالوا: إن الظاهر من قصة داود 
- عليه الصلاة والسلام ‏ أن الله - سبحانه وتعالى - لامَه حيث 
هم لسوت فى سه ليشي في قوله تعالى : 

هل اتلك نوا بأ الْحَصَمِ لذ وروا اليحراب ل إِدْ دَحَلَوا عل داود فرع 
4 مَكَن حنمن ب بنيا کل بن اگ ينا لحن و 
طط هيك ل سو ألصَرَطٍ €6 [ص]ء ثم قال المدعي #إنَّ هذا 
آنی لم ع عون ع ول سد وخدة فقال کيب عرف ف 
الطاب 50 [صَ] هذه صورة الدعوى› الحكم: #قال قد ظَلمَكَ 
سوال نيك إل يَاحِيْء» [ص: 4؟]» ولم يسمع حجة الخصم. 

ففى هذ القصة أن داود ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ احتجب 
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علمه... ›»)0۳7٤(‏ ومسلم في الأقضية/ باب قضية هند )١١5(‏ عن عائشة 
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عن رعيته بعبادته الخاصة» بدليل قوله: #إد وروا روأ الِْحَرابَ 4 مع 

أن الله - تعالى جعله خليفة يحكم بي بين الثاسنء والموظف لا 
يشتغل بما يشغله عن وظيفته. فإذا كان الله - عر وجل قد كلفه 
أن يقوم بهذه المهمة. > فلا ينبغي أن يختص الوقت لنفسه. ولهذا 
لما جاؤوا ووجدوا المحراب مغلقا تسوّروه؛ لأنهم أصحاب 
حاجة» كما أن داود ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حكم قبل أن يدلي 
اناس سوت اتن لاتم يها عبن اسب فبمجرد ما قال المدعي : 
3 كنا أ م تع ون تَة4 إلى آخره» قال: لتد ت3 
وهذا يدل على أنه لا يحكم لأحد إلا بسماع حجة صاحبه. 


ولكن قد يقول القائلون بالحكم على الغائب: إن هذا 
حاضرء فسماع حجته سهل» بخلاف الغائب» لكن قد ورد في 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل قال : 
«إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر. 
فسوف تدري كيف تقضي» قال علي: فما زلت قاضياً بعد”". 
وهذا الحديث فيه مقال» لكن بعضهم حسنه . 


أما النظر فقالوا: إنه لا يمكن أن يحكم لهذا الحاضر على 
الغائب؛ لاحتمال أن يكون قد قضاه حقهء فإذا قال: أنا أدعى 
عليه بمائة ريال» وأتى بالشهودء فمن الجائز أن يكون المدعيل 
)۱( أخرجه د »)١5/١(‏ وأبو داود في اتد باب كيف القضاء (687؟)2 


)۳۳1( وحسنه » والحاكم (4/ه. e‏ والبيهقي OWA ٠(‏ ا صححه 
الحاكم» ووافقه الذهبى . 





عليه قد أوفى هذه المائةء وإذا كان جائزاً فإنه إذا وجد الاحتمال 
بطل الاسعدلال» فهذه البيئة صادقة فيما شهذت به» لكن امال 
القضاء وارد»ء إذاً يجب الانتظار في الحكم حتى ننظر ما عنده. 

والحقيقة أن القولين كليهما له وجهة نظرء والذي أرى أن 
يرجع إلى رأي الحاكم في هذه المسألة» فقد يجد الحاكم من 
القرائن ما يقتضي الحكم على الغائب؛ لكون هذا المدعي رجلا 
فة عدلاء لا يمكن أن يدعى ها اليس لهء والمدعا عليه بحلاف 
ذلك. فإذا كان ضيه من القرافق سا يدل على صحة دعوى المدعي 
فليحكم بذلك» وإذا لم يكن عنده قرائن فالواجب أن يمسك ولا 
يحكم حتى ينظر حجة الخصم؛ لاحتمال أنه قضاه. 

فإن قلت: نحتاج إلى الجواب عن حديث هند بنت عتبة 
رضي الله عنهاء فالجواب عن ذلك سهل جداًء وهو أن يقال: إن 
الرسول بيه أفتاها ولم يحكم لهاء والفتوى غير الحكم» ويدل 
على أن ذلك ليس بحكم التالي : 

أولا : أن الرسول ييه لم يطالبها بالبينة» ولو كان من باب 
الحكم لطالبها بالبينة؛ لأن البينة على المدعي» فلما لم يطالبها 
علم أنه أفتاها بمقتضى قولها . 

قاتيا: أذ قنك قان فى مکة وکات أب سقياة 
- رضي الله عنه ‏ حاضراً في مكة ولم يكن مختفياً» فلو كان قضاء 
لأحضره النبي ب وبهذا أجاب النووي - رحمه الله وهو 
جواب صحيح . 

ولا يقال: لعل الرسول بي حكم بعلمه في قضية أبي 


باب طربة الحكم وصفته 


سفيان؛ لأنه كان مشهورا فى قومه بالبخل؛ لأن الرسول كته قال: 
«إنما أقضي بنحو ما أسمع»» فحديث هند ليس فيه دليل على 
القضاء على الغائب. 

فإذا قال قائل: كيف يستدل هؤلاء العلماء بهذا الحديث. 
وعدم الدلالة فيه واضحة؟ 

فال اة [8 هله المسالة ليست اول عبالة بكرن فا 
الذليل واضساء وبحصل فيها الخللاف» قما أكثر المسنائل التي 
فيها الخلاف» والأدلة فيها واضحة. وما أكثر المسائل التي 
ندل يها قائلوها بادلة من الكعاب والسدة وليس فيها ليا ؛ 
لأن الله عر وجل يؤتى فضله من يشاءء فكما أن هذا غنى 
بعلا فق وعدا سسن الشلق وهلا سر + الهلئء وعدا طويل 
وهذا قصيرء وهذا جميل وهذا قبيح» فكذلك في الفهمء وإلا فإن 
الإنسان بأدنى تأمل يتبين له أن قصة هند رضى الله عنها لا تدل 
على الحكم يظاهرهاء لا سيما أن الصورة التي وقعث لا يحكه 
فيها على الغائب من استدل بها؛ لأنهم لا يحكمون على الغائب 
الا ببيقة؛ لأنه لا يمكن ثبوت الحق مع غيبة المدعيل عليه إلا 
با لأن الإقرار متعذره فالمدع" عليه لس حاضراء فكاق لا بد 
من البينة والرسول 5ةٍ لم يطلبها . 

رلا قلعا جراز القضاء على الغافي» سواء مظلقا كنا هو 
المدهيهة أو بحسب القرائن كما هو المختار عندي» فإنه يجب 
أن نحتاط للمدعى عليه» وكيف نحتاط؟ نقول للمدعي: احلف أنه 


داهم كتاب القضا 


إن الق قلى حار اللو غلاب کن خاي ن الحم 


ما قضاك؛ لاحتمال القضاءء نعم الشهود شهدوا باصل الحق» 
لكن هناك احتمال أنه قضاك من غير علم الشهودء فاحتياطا لحق 
الغائب نقول: احلف أنه لم يقضك . 

وإذا كان المدعئ به عيناً نحتاط أيضاً. ونقول للمدعي : 
نحن نحكم لك لكن تريد' منك كفيلاً مليثاء أو رهناً محرزأء ثم 
نسلمك العين» فاه ئت بواحد غني يضمنك أنه إذا : ٿھ أن العين 
ليست للق فإما أن تسلمها أو تسلم بدلهاء وإذا لم تجد كفيلاً 
أعطنا رهناً من مالك يُحرز العين» ويكفي لإيجاد بدلهاء ونسلمك 
إياهاء وفي هذا حماية لحق المدعى عليه؛ لاحتمال أن تكون 
الدعوى غير صحيحة . 

قوله: «وإن ادعى على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم 
وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة» يعني إن أدعى شخص 
على حاضر في البلد لكنه غائبٌ عن مجلس الحكم» كرجل في 
أطراف البلدء فقال: أنا أطلب فلاناً ألف درهم وأتى ببينة» 
وفلان في طرف البلد الآخرء فهنا لا نسمع الدعوى» ولا نسمع 
البينة» فيقول القاضي للمدعي: لا أسمع دعواك» أحضر خصمك 
لأنظر في الدعوى؛ لأن المدعيل عليه لا يصعب إحضارهء فإما أن 
يذهب إليه ويقول: أثا واثت ل الحاكمء أو يستدعي عليه 
الشرّطء أو فنا أشيه ولك . 

المهم أن إحضار المدعى عليه في هذه الصورة غير متعذر 
ولا متعسرة فلهدا لا تسمع الدعوى ولا الببنة؛ لان سماع 
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الدعوى ليس فيه إلا إضاعة الوقت» وشغل القاضى بما لا فائلة 
فيه» فالقاضي لو سمع الدعوى ماذا يستفيد؟ وهل يمكن أن يقضي 
عليه؟ ! 
ظ ها حكن »4 لأنه حاضر فى البلد إلا إذا كات مستا 
ومختفياًء بأن ذهبنا إلى بيته فلم نجده» ذهبنا إلى مكان عمله فلم 
نجده» ذهبنا إلى مسجده فلم نجده» فالمستتر في حكم الغائب» 
فتسمع الدعوى والبينة ويحكم عليه؛ لأن غيابه يدل على أن 
الدعوى عليه صحيحة» وأنه تغيب لئلا يدركه الحق» وهذا يرد 
كثيراً فيما إذا كسدت الأسواق» وضرّت ببعض الناس» تجدهم 
لكثرة ديونهم لا يستطيعون مقابلة الناس» يهربون من مكان إلى 
مكان» فمثل هؤلاء ما نقول: إنهم حاضرون» فلا نحكم عليهم» 
ولا نسمع الدعوى عليهم إلا بحضورهم فهذا إضاعة للوقت. 
وقوله: «وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة» وكلام 
المؤلف رحمه الله هنا واضح بأن إخضاره ليس بصعب ولا 
متعذر . 


15 1 





قوله: «كتاب القاضى إلى القاضي» أي: كتاب القاضي إلى 
القاضى غيما يتعلق بالتضا» وتسمى في غرف المجآخرين 
ابسغلاقاء يعتى أ القاضى الكاتب. استخلف القافى المكتورب 
إليه» كما وھاش الإمام في الصلاة من يتم الصلاة د عنهء 
وله صورتان: 

الأولى: أن يكتب إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به 
القاضي المكتوب إليه . 

الثانية: أن يكتب إلى القاضي فيما حكم به لينفذه المكتوب 
اليه . 


وهنا فى القالب: لا تدعو الحاجة إليس إل إا كانت الس 
المدعى بها عقارا: رگائت فى بلك المكوب إليد مف قان 
القاضي قد يحتاج إلى ذلك» أو يكون أحد المدعيين في بلد 
القاضى المكتوب اليه فيثيث عند القاضى ذعوى المدغى ٠»‏ 
ويحكم بالثبوت إلى القاضي الآخر ليحكم بذلك. ١‏ 

فإذا قال قائل: ما فائدة شعْل القاضى الكاتب بالكتابة؟ 
لماذا لا نقول: حولهم على المكتوب إليه من الأصلء» قبل أن 


نقول: الفائدة أنه قد يكون القاضى المكتوب إليه أكثر عملا 


باب كتاب القاضي إلى القاضي 


قبل كناب الْقَاضِيٍ إلى الْقَاضِي في كل حَق ... 53-3 


من الكاتب» ويكوة عذا تر شراق فيطلب الشبره ويسرر 
الدعوى» ويكتب كل ما تحتاج إليه القضية؛ لأجل أن تقدم إلى 
القاضي المكتوب إليه» وما بقي عليها إلا الحكم» وهذا لا شك 
أن فيه مصلحة للمكتوب إليه ظاهرة» وفيه ‏ أيضاً ‏ راحة 
للخصوم» فبدلاً من أن يذهبوا إلى القاضى المكتوب إليه» وتبقى 
معاملتهم أسبوعاً أو أسبوعين» أو شهراً أو شهرين» أو سنة أو 
سنتين» فقد تنتهى فى ساعة أو ساعتين» وهذا أسهل للناس . 

ولكن لكتابة القاضي إلى القاضي شروط» يقول المؤلف 
رحمة الله: «يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق» يعني في 

مثال ذلك: تداعى فلان وفلان فى عين» وادعى أحدهما أنه 
ناعها على الأخرء وذاك متكر: فآتى المدعى ببيثة» ققحت 
الدعوى عتد القاضي. وعصروها» وکتب الشهرف ثم دفع 
الخصمين إلى القاضى المكتوب إليهء فيقبل؛ لآن هذا حق ادمى. 
فإذا وصلت القضية إلى القاضي المكتوب إليه نظر فيهاء 
والخصمان بين يديه» ثم حكم بما تقتضيه الحال. 

مثال آخر: تداعيا عيناء وأتى المدعي ببينة أنها له» ولكن 
العين لم تحضر في مجلس الحكمء فحكم القاضي بأن العين 
للمدعي بمقتضى البينة» ولكن ليست العين حاضرة حتى يلزم 
المدعى عليه بتسليمها للمدعي» فكتب إلى القاضي بأنه تداعى 
عتدى فلان وفلان بكذا وكذاء وأن الييئة قامت للمدعى بما ادعى 
به وحكقتث بان العين للمدعي فنمذ حكمي هذا ا ولت 








إلى القاضى ينفذ» وليس له الحق أن ينظر فى القضية» وتكون 
على ذمة القاضي الأول. ١‏ 

قوله: «حتى القذف» هذا إشارة خلاف» لكن ذكر بعض 
المتأخرين أن العلماء إذا قالوا: «حتى» فالخلاف ضعيف»› وإذا 
قالوا: «إن» فالخللاف قوي» وإذا قالوا: «لو» فالخلاف أقوى. 
وهذا اصطلاح أغلبي ولیس دائماً . 

وقوله: «القذف» هل هو حق لله أو للآدمي؟ اختلف فيه 
العلماء» فقيل: إنه حق للآدمى» وقيل: إنه حى لله عر وجلء 
فمن قال: إنه عق لآسىء فاك هر شار السقوقيه يل ق 
كاب القاضى إلى القاضىء ومن قال: عر حن ده قال: لا يقب[ 
فيه کاب القاضى إلى القاقي»ء ولكن المولف. يقول: إن يقبل ف 
كتاب القاضي إلى القاضي؛ لآث فيه شاتبسن: شائبة خن الله 
وشائية حق الامو وهي في حق الأدمى أظهر ؛ لآن الذي يتلطخ 
بالقذف وتساء سمعته هو الآدمي. 

مثال ذلك: ادعى زيد على عمرو بأنه قذفه» فطلب القاضي 
من المدعى البينة» فأتى بشاهدين يشهدان بأنه قذفه» ولكنه كره أن 
يحكم عليه؛ لأن المدعى عليه ابن عمه» وقال: لو أحكم عليه 
لصار بيني وبينه قطيعة رحمء فأنا أرفع القضية إلى القاضي 
الثاني» بأنه ثبت عندي كذا وكذا فاحكم» فإذا وصلت إلى 
القاضي المكتوب إليه» ينظر فيهاء فإذا اقتضى نظره أن يحكم 
حكم» هذه الصورة الأولى. 

الصورة الثانية: فيما حكم له لينفذه القاضي المكتوب إليه. 


باب كتاب القاضي إلى القاضي 


٠. 1‏ و ب رجن 9 a dS‏ 
لا فی حدود الله » كحل الرّنا ونحوه» SSUES HESS‏ 


بأن ثبت الحكم عنده. وحكم على فلان بأنه يجب عليه ثمانون 
جلدة» حد القذف» لكان 7 بع أن اا عي أو يخشى أن 
ينفذه من سطوة المحكوم علىه» و فكتب إلى القاضي الثاني : قد 
ست عندي كذا كذاء وحكمت به » قله فينفذه القاضي الثاني» 
ویر هذا من بعص الوجوه كتابة القضاة اليوم الو الأمراءء أو 

قوله: «لا في حدود الله, كحد الزناء ونحوه» فهذا لا يقبل فيه 
القاضى الثانى؛ لأن فى هذا نشراً للفواحشء فبدلاً ما كانت 
القضية لا يعلمها إلا القاضي الكاتب» فإنها ستصل إلى القاضي 
الثاني. وتكتب فى سجلاته. فيكون في هذا نشر للجرائمء 
وإشاعة للفاحشة . وحينئل فلا يقبل كتاب القاد ضي إلى القاضي فيما 


هو من حق الله عر وجل» كحد الزنا» وشرب الخمرء وما أشبه 
ذلك > 

وظاهر كلام المؤلف أن التعزيرات يقبل فيها كتاب القاضي 
إلى القاضي» والحقيقة أن الذي يوجب التعزير فيه أيضا ‏ 
إشاعة» فالقذف بغير الزنا يوجب التعزير» ترك صلاة الجماعة 
بوجت التعزير» وها أشية ذلك» وإذا نشرناها بين الناس انتشرت»). 
ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة وهو انار شيخ الإسلام 
ابن تيمية ومذهب مالك أن كتابة القاضي إلى القاضي تجوز حتى 
في حقوق الله» حتى في حد الؤثاء وشرب الخمر؛ والسرقة: 
وترك الصلاة» وغير ذلك مما يوجب التعزير» وأجابوا عن القول 


وشا فيما حَکم به ليتفذه» وَإِنْ کان في لد واحد» و 
قبل ينا بك أن يد م به إلا 2 کون سنهما ا 





بان الحدود ينبغى فيها الستر: أن هذا الرجل الذي فعل ما يقتضي 
الحكم عليه هو الذي فضح نفسه» وإقامة الحد عليه أمام الناس 

والحاجة إلى كتابة القاضى إلى القاضى فيما هو من 
حقوق الله واقعة» كما هى فى حقوق الأدميين» وقد يكون هذا 
الذي شرب الخمر ابن عم للقاضي› وثبت عليه شرب الخمر» 
مركزاً وسلطة» فالصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
القاضى من الحقوق الکو لله » والتى لعباد الله . 

قوله: «ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحدء ولا 
دقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون ببثهما مسافة القصر» 
ذكرنا فيما سبق أن كتاب القاضى إلى القاضى له صورتان : 

الأولى: أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي 
المكتوب إليه . 

الثانية : أن يكتب فيما حكم به لينفذه. 

فيشترط في الكتابة فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي 
المكتوب إليه» أن يكون بين القاضى الكاتب والمكتوب إليه مسافة 


باب كتاب القاضي إلى القاضي 
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قصرء فلا تقبل كتابة القاضي إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم 
به إذا كانا في بلد واحدء أو في بلدين متقاربين ليس بينهما مسافة 
قصرء وفيما حكم به لينفذه تقبل الكتابة ولو لم يكن بينهما مسافة 
القصرء ولو كانا فى بلد واحد» ولو كان أحدهما فى المحكمة 
الكبرى» والثاني في المحكمة المستعجلة مثلاء فصار بين 
الصورتين فرق . 

مثال ذلك : قاض كتب إلى قاض آخر فيما ثبت عنده ليحكم 
به» يعني سمع القضية وأثبتها ولم يبق إلا الحكمء فكتب بالثبوت 
إلى قاض اخر في طرف البلدء فلا يصح ولا يقبل؛ لماذا؟ قالوا : 
لإمكان الخصمين أن يذهبا إلى القاضي المكتوب إليه ويحتكمان 
تله . ٠‏ 

ولو كتب إلى قاض في الرياض فيما ثبت عنده ليحكم به 
وهو في عنيزة فإنه يقبل؛ لأن بينهما مسافة قصرء وذهاب 
المشخاصمين إلى ذاك قد يكون فيه مشقة وتعطيل . 

فإذا قال قاكل: هذا التعليل يصدق - أيضاً ‏ على ما إذا 
كتب فيما حكم به لينفذه . 

فالجواب عن ذلك: قالوا: لأنه إذا كتب فيما حكم به صار 
هذا من باب حكم القاضي» وحكم القاضي يجب تنفيذه على 
القريب والبعيد» والقضية منتهية» فلم يبق إلا التنفيذ» فلا فرق بين 
القريب والبعيد. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: يجوز أن يكتب فيما ثبت 
عنده ليحكم بهء وإن كانا في بلد واحدء وقال: إن العلة في 


ت( كتاب القضا 
وَيَجُوزُ أن يَكْْبَ إِلَى قاض مُعِيّنِء وَإِلَى كل مَنْ يَصِل إِليْه 
كنا نه ير ا مشاه و OES ome sears‏ نهم 3 


جواز الكتابة هي التخفيف على القاضي المكتوب إليه» وعلى 
الخصمين» شم فيه - أيضاً - دفع إحراج اة للقاضي الكاتب؟؛ 
لأنه كما أشرنا قد يتحرج أن يحكم .على ابن عمه» أو على أنخيه: 
أو على أبيه» أو ما أشبه ذلك» فيكتب القضية ويدفعها إلى قاض 
آخر يحكم بهاء فكيف نقول: إنه لا يصح ذلك إذا كانا في بلد 
واحد» أو في بلدين متقاربين ليس بينهما مسافة قصر؟! وهذا هو 
الصحيح» وأنه لا فرق بين الصورتين» وأن كتابة القاضي إلى 
القاضي جائزة» وإن كانا في بلد واحد مطلقا . 





قوله: «ويجوز أن يكتب إلى قاض معينء وإلى كل من يصل 
إلبه كتائه من قضاة المسلمين» يعنى أن كتابة القاضى إلى القاضى 
قد تكون عامة» فيكتب من فلان 59 فلان القاضى في المبكية 
الفلانية إلى كل من يصل إليه كتابي من قضاة المسلمين» أو يكتب 
من فلان ابن فلان القاضي من المحكمة الفلانية إلى فلان ابن 
فلان القاضي في المحكمة الفلانية» وهذه خاصة أي: إلى قاض 
معينء. والتعيين قد یکوت بالأسم وقد يكوث بالرصفهة فإفا قال: 
للقاضي في المحكمة الفلانية» وهذا تعيين بالوصف» فإن القاضي 
الذي فيها ينفذ الحكم» أو يحكم كما في الصورتين السابقتين» 
وقد يكون معينا بشخصه. فيقول: إلى فلان ابن فلان القاضى فى 
السحكمة الفلانة فإف قدر أن فى المسحكمة المرب إلها حن 
فضا وقد قال القاضى القاتى: قلان ابن قلإن القاضى 
بالمحكمة القلائية فإنه يشفص به آما إذا قال إلى القاضى قي 


باب كتاب القاضي إلى القاضي - 


ولا يُْبَلُ إلا أَنْ و به الْقَاضِي الْكَاتِبُ شَاهِدَيْنِء يَْرَوُه 
عَلَيْهِمَاء ثم يَقُولُ: اشهَدًا أنَّ مَلذَا كتَابِي إِلَى فُلَانِ ابن 
فان 4 يدفعه 44 


المحكمة الفلانية وفيها عدة قضاةء فإن أي قاض منهم يصل إليه 
الكتاب يجب عليه العمل به» ونظير هذا في الحديث إجازة 
الرواية عن الششصر» تكوة جاعة وتكرن خاسةء فالعامة أن 
يقول : أجزت كل من سمع مروياتي أن يرويها عني», والخاصة أن 
يقول: أجزت لفلان ابن فلان أن يروي عني جميع مسموعاتي» 
فالمهم أن هذا شىء معمول به لدى القضاة الحكام» ولدى 
الرواة» أي أنه قد يكون الشيء عامأء وقد يكون خاصاً. 


وإذا وصل كتاب القاضى إلى القاضى فإنه يجب عليه أن 
بشذه؛ لآنه كالقفبية الى ولت إلبه قلا يجوز أن يتخلف غنباء 
ولأنه لو جاز أن يرفض لتعطلت أحكام الناس» وصار هذا يكتب 
وهذا يرفض» ولأنه لو جاز أن يرفض لساءت ظنون الناس 
بالقضاة» فقالوا: إن القضاة لا يثق بعضهم ببعض» ولهذا يرفض 
كل واحد منهم كتابة الآخر إليه» فلهذا إذا وصل كتاب القاضي 
إلى القاضي لزمه العمل بهء لكن لو فرض أن القاضي المكتوب 
اه عجر عن تلك فل آن لها وير فها غل اها د 

قوله: «ولا بقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين» 
فيقرؤه عليهماء ثم يقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان» ثم 
بدفعه إليهما» يعنى أن القاضى إذا كتب الكتاب إلى القاضى 
الآخرء فلا بد من اعتبار هذه الأمور: 1 


© © © © 65 5 © © © © © © © © © 69666 95 65 6 696 © 5ه هه +8 886 8868 8656 6 + 868 669656666668668 68 69666 8 6 © ه 


أولاً: أن يشهد عليه شاهدين» فيأتي برجلين ويقرؤه عليهما 
حتى يضبطا معناه» فإن أشكلت عليهما كلمة فيه وجب عليهما 
الاستفسارء فيقولان للقاضى : ما معنى هذه الكلمة؟ فإذا ضبطا 
الاب وععناءء قال: اشهدا أن هذا كنابى إتى اون این فلن 
فيشهدان بذلك ثم يدفعه إليهماء ويقول: اذهبا به: والأولى آلا 
يدفعه إلا مختوماً؛ لأنه أولى وأسلم من التغيير» فإذا غلفه ووضع 
عليه الختم كان هذا أسلم من التغيير؛ إذ من الجائز أن هذين 
الشاهدين يغيران فيه» فالاحتياط أن يختمه ويسلمه إليهما. 

فإن بعث به واحداً فقط فإنه لا يصح» إلا على قول سبق 
أن ذكرناه» وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه يكفي 
إرسال واحدء كذلك لو أعطاهما إياه مختوماً ولم يقرأه عليهماء 
وقال: خذا هذا الكتاب إلى فلان ابن فلان» فإنه لا يصح على 
المذهب» ولا يقبل حتى يقرأه عليهما؛ لأنهما بمنزلة الشاهدين» 
والشاهد لا بد أن يعلم بما شهد به. 

ولكن الصحيح بلا شك أنه يكفي أن يعطيهما إياه مختوماً. 
بل لو قيل: إن هذا أولى لكان أولى؛ لأجل ألا يطلع على ما 
فيه» فإن بعض الناس إذا اطلع على شيء من مثل هذه الأمور 
يذهب يتزين به في المجالس» ويقول: كتب القاضي فلان إلى 
القاضى فلان بكذا وكذاء يعنى اسمعوا يا ناس بأننى أتصل 
بالقضاء: وأعرف أحوالهم! المهم إنه لو قبل: لا نكر حلبهها 
الكتاب» لكان ذلك أولى. 


ثم إن هذه الأمور التي ذكرها الفقهاء - رحمهم الله الظاهر 





أنه عفا عليها الدهرء وأصبحت الكتب ترسل بطريق البريد 
المسجل تسجيلاً رسيا ؛ بعددٍ وتاريخ, وهذا من أحفظ ما يكون. 
وأسلم من الضياع. وأسلم من التعديل أو التبديل»› وأسرعء 
والحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم» فالآن أصبحت الأمور 
الله الحمد ‏ فيها سهولة في كل شيء» والفقهاء ‏ رحمهم الله - 
إنما قالوا هذه الأمور والتحرزات بناء على الزمن الذي كانوا فيه 
ولكل زمان رجال ودولة. 
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0 قوله: «القسمة» اسم من قسمت الشيء» إذا جعلته أقساماً. ' 
فالواحد يمكن أن يجعل اثنين» أو ثلاثة» أو أربعة» أو خمسة» 
المهم إذا جعلت الشيء أقساماً فهذه هي القسمة» وهي تنقسم إلى 
أقسام كما سيذكر المؤلف» ولكن هنا سؤال: لماذا جعل المؤلف 
باب القسمة هنا؟ أليس من الأجدر أن تجعل فى باب الشركة» 
لسناسبة كسم الشريكين ما بينهيساء أو آذ يجعل قن ياب الأفسعية! 
لأنه قد يشترك اثنان في بقرة» أو في بعير ويحتاجان إلى القسم. 
أو في باب الفرائض» أو ما أشبه ذلك؟ 

الجواب: الواقع أن له مناسبة في عدة أبواب» في 
الأضحية» والفرائض» والوصاياء والأوقاف» والشركات» فله 
مناسبات في كثير من أبواب الفقه» لكن ذكروه هنا؛ لأن القسمة 
تحتاج إلى قاسم في الغالب» وهذا القاسم إما أن يكون منصوباً 
من قبل الشريكين» فيكون كالرجل الذي يحكمه الخصمان» وقد 
سبق لنا في كتاب القضاءء في أولهء أنه إذا حكّم اثنان رجلا 
بينهما يصلح للقضاء فإنه ينفذ حكمه» وإما أن يكون القاسم عن 
طريق القاضي» هو الذي ينصبهء فتكون المسألة لها علاقة 
بالقضاء» ولهذا غالب الفقهاء جعلوا باب القسمة في طي كتاب 
القضاء؛ لأن مناسبته فيه ظاهرة» وليست الأبواب التي لها فسا 


لل اسل لے 
قو 2 ف #4 e‏ ا ا كه عو و م 
لا تجوز قِسْمَةَ الأملاك التي لا تنقيم إلا بِضَرَرِ 

رد عووّض › إلا برضا الشُرَكَاء مو هه فافع جو وو وة 


بالقسمة» بعضها أولى من بعض» فلذلك نقلوه إلى هذا المكان. 

إا المداسية أ القسمة نين السشعركين » كالقضاء بين 
الخصمين ؛ للأنه .فصل ميتهما : ومُيْرٌ حق كل واحد من الآخرء ثم 
إن كانت بقاسم منصوب من قبلهماء > فهي كالرجل يُحكمه 
الخصمان» وإن كانت بقاسم منصوب من قبل القاضي» فلها 
راط بالقضاء. 

يقول المؤلف: إنها تنقسم إلى قسمين: 

الأول: قسمة تراض» وهي القسمة الى لا تنفد إلا برضا 
الشركاء كلهم. . 0 1 

الثاني: قسمة إجبارء وهي القسمة التي لا يشترط فيها 
التراضي» بل من امتنع من الشركاء أجبر. 

بدأ المؤلف بقسمة التراضي فقال : 

«لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضررء أو رد عوض 
إلا برضا الشركاء» هذا الضابط لما قسمته قسمة تراض» فكل 
مشترك بين شخصين فأكثر لا ينقسم إلا بضرر أو برد عوض فإنه 
لا ينفذ إلا برضا الشركاء كلهم؛ لأنه إذا كان فيها ضرر فلا يمكن 
أن يضار أحد إلا إذا رضي بالضرر على نفسه» وهو عاقل بالغ 
وء :لايا إذا احتاجت إلى رد عوض صارت بمنزلة البيع› 
لأن فيها عوضا ومعوضاء والبيع لا بد فيه من التراضي . 

فإذا قال قائل: ما هو الضرر؟ هل هو الضرر البدنى أو 
الضرر المالي؟ اختلف الفقهاء في الضرر المانع من القسمة» فقال 
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بعضهم ‏ وعليه كلام المؤله»: .: الضرر هو أن لا ينتفع أحدهم 
نتضيبه إ13 قسم: سواء اختلفت القيمة أم لم تختلف. وقال 
بعضهم: بل الضرر هو نقص القيمة بالقسمة. 

فال ذلك أرض مشر کة بين شخصيون» مساسعها أربعة 
وعشرون مترأء وقيمتها ستة آلاف» لأجدهما سدس وللآخر خمسة 
أسداس» إذا قسمناها أسداسا فإن صاحب السدس لا ينتفع بسدسه؛ 
لأن السدس عبارة عن أربعة أمتارء فهل هذه قسمة إجبار أو تراض؟ 
هي قسمة تراض عند من يقول: إن الضرر هو ألا ينتفع أحدهم 
بنصيبه إذا قسم» وقسمة إجبار عند من يقول: إن الضرر نقص القيمة 
بالقسمة» وهذه لم تنقص قيمتهاء فهذا السدس الذي قسم لو بيع 
يساوي ألفاًء ولو بيعت الأرض جا تساوي ستة آلاف» ولو 
فرض أن هذه الأرض ستمائة متر» فصاحب السدس إذا قسم له 
نصيبه يكون له مائة متر» فيمكن أن ينتفع بهاء لكن القسمة أنقصت 
قيمتها» فلما كانت ستمائة متر كانت تساوي ستين ألفاء» ولما قسمت 
صار هذا السدس لا يساوي إلا خمسة آلاف» فنقص النصف . 

فعلى الرأي الذي يقول: إن الضرر هو ألا ينتفع أحدهم 
بنصيبه بعد القسمة تكون القسمة هنا إجباراً؛ لأنه ينتفع بنصيبه» 
وعلى القول الثاني الذي يقول: إن الضرر المانع من القسمة هو 
نقص القيمة بالقسمة» نقول: القسمة هنا من باب قسمة التراضى» 
إن رضي صاحب السدس أن يخرج له مائة متر فإننا نقسم له» رة 
لم يرضَ فلا قسمة» وإذا كان السدس مائة متر ولا تنقص القيمة 
بذلك» فهي قسمة إجبار على القولين جميعاًء والمذهب أن الضرر 


كَالدُورٍ الصّغَارٍ وَالْحَمّام ؛ َالطََاحُونٍ الصَّغِيرَيْن e‏ 


المانع من الإجبار هو نقص القيمة بالقسمة» ولا يلتفتون إلى 
الانتفاع وعدم الانتفاع . 

وقوله: (أو رد عوض» مثال ذلك: أرقن بين شريكين لا 
يمكن أن تتعدل بأجزاء ولا قيمة» إلا برد عوض» يعني مثلاً فيها 
جال اقبهنا أودية؛ فيها أشجار» ها پمک أن لعدلها آنا 
بالسهام» إن قسمناها نصفين صارت هذه الأرض أحسن من هذه. 
وإن قسمناها ثلثين» وقلنا : نعطي ارد للثيخ ها تعللت أيضاً 
فما تتعدل إلا إذا جعلنا للناقص عوضاً عن الكامل» فهذه ‏ أيضاً ‏ 
فسمتها قسمة تراض. إذا وضى ي الطرفان وإلا تبقى وتباع جميعاً. 
فلا يمكن أن تتعدل إلا إذا أضفنا للناقص دراهم» فهي شبيهة 
بالبيع؛ لأن فيها عوضاً ومعوضاًء ولا يجوز البيع إلا بالتراضي. 

قوله: «كالدور الصغار» الدور الصغار ما تنقسم بلا ضررء 
فإذا كان بيت فيه حجرة نوم» وحجرة أكل» ومطبخ» والشريكان 
اثنان» وغرفة النوم عرضها متران» والطول متران ونصف. 
والمطبخ متر في مترء وغرفة الطعام متران في مترين! فهذه الدار 
صغيرة ۷ يمكن فسا أبدا. 

قوله: «والحمام» أيضاً لا يمكن قسمه» كحمام مشترك بين 
دارين؛ لأن الغالب أن الحمام صغير. 

قوله: «والطاحون» الطاحون صغيرء فلا يمكن أن يقسم لكن 
المؤلف يقول: 

«الصغيرين» فإذا كان الطاحون والحماء كببرية فن 
سیا 


قوله: «والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة» يعني ما 
تتعدل إلا بعوض» وأفادنا المؤلف أن تعديل السهام في الأرش. : 
تارة يكون بالأجزاء» وتارة يكون بالقيمة. 

يكون التعديل بالأجزاءء بان يكون كل واحد منهما له جزء 
معين منهاء ويمكن قسمها على حسب الأجزاء. 

ويكون التعديل بالقيمة بأن يقال مثلاً: جانب الأرض هذا 
يبا وجاتت الأرض هذا رديء» وهی أنضاف اء ولو 
عدلناها بالأجزاء لم نتمكن» ولا يمكن أن نعدلها إلا إذا أضفنا 
إلى أحد السهام شيئا من المال» فقسمته قسمة تراض . 

مثال التعديل بالقيمة: أرض مساحتها ستمائة ۳ وهی بیننا 
نضقاقء لو عدلناها بالأبواء كان لكل واد لاء ,لها ما 
تتعدل؛ لأن بعضها طيب وبعضها غير طيب» بعضها فيه بئر 
وبعضها ليس فيه بئر» فنعدلها بالقيمة» قالوا: الأرض الطيبة 
نجعلها ثلثاً والرديئة ثلثين» التي فيها البئر نجعلها ثلثاء والتي ليس 

قوله: «كبناء أو بئر في بعضهاء الكاف هنا الظاهر أنها 
للتعليل» قال ابن مالك : 
شب بکافی وبها الععليل قد يعتى ا MARI‏ 

فقوله: «لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة» كأنه قيل: لماذا؟ قال: 
«لبناء أو بئر في بعضها» يعني هذه الأرض مشتركة بينناء بنينا في 
طرف منها مما يلي الشارع داراًء فلا يمكن أن نعدلها إلا بإضافة 


فم ...ا ل ل معت 
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فهَذِهِ القسمة في حكم البيع. ولا يجبر من امتنع مِن 
قِسْمَيِهَاء وأمّا ما لا ضَرّرَ وَلَا رَد عِوَض في قِسْميَهِ 
كَالمَرَيَة والبستان؛ الا الكبيرَة» وَالآَرْض»ء وَالدَكاكين 
الوَاسِعَةٍء وَالمَكيل» والْمَوْزُونٍ مِنْ جنس وَاحِدٍِء 
كالأذهانء والأليان وَتوهَاء إذّا طلت الشريك فَسْمَكهً 
أَجبرَ الآخَرٌ عَلَيْهًا. 
دراهم على الجزء القانئ الذي ليسن فبه الدارى فهذه فسمتها قسمه 
تراض . 

كذلك إذا كان فى بعضها بئرء ولا يمكن أن تتعدل بالأجزاء 
بأن نقسم اليقرع ويكون لكل وأاحل فنا اله قهذه ‏ أبقياً ۔ 
قسمتها قسمة تراض» والحاصل أن كل شىء يحتاج إلى زيادة 
عوض فقسمته قسمة تراض» ولهذا قال المؤلف : 


ةا 


«فهذه القسمة في حكم البيع, ولا يجير من امتنع من 
قسمنها)» . 

ثم انتقل المؤلف إلى القسم الثاني وهو قسمة الإجبار فقال: 

دو آما ما يه صرر ولا رد عوض في قسمنه› كالقرية, واليستان» 
والدار الكييرةء والآرضء والدكاكين الواسعةء والمكبلء والموزون من 
أجبر الآخر عليها» وسميت قسمة الإجبار؛ لأنها لا تتوقف على 
رضا الشركاءء بل يجبر من امتنع» وضابطها كل قسمة ليس فيها 
ضرر ولا رد عوض . 


وضرب المؤلف لهذا أمثلة فقال: «كالقرية» وهل يمكن أن 
تكون القرية بين شركاء؟ نعم» يمكن أن يجتمع جماعة» ويشتروا 
أرضاء ويخططوهاء ويبنوها ثم يسكنها الناس» فتكون قرية بين 
شركاء» فهذه القرية كبيرة يمكن أن يقول الشريك لشريكه: لك 
النصف› ولي التبا . 

وقوله: «والبستان» أي: البستان الكبير الذي إذا قسم لا 
يتضرر أحد بقسمته؛ بحيث لو قسمناه ما تنقص قيمته على القول 
بأن الضرر هو نقص القيمة» أو بحيث إذا قسمناه لم يفت الانتفاع 
بما قسم» على القول الثاني الذي يقول: إن الضرر هو فوت 
الانتفاع . 

وقوله: «والدار الكبيرة» فهذه تنقسم بلا ضررء لكن بشرط 
أن تكون حجراتها متساوية» أما إن كانت حجراتها غير متساوية» 
مثل أن يكون بعضها مجلساً للرجال» وبعضها مطعماًء» وبعضها 
مطبخاً» أو بعضها صالة للنساء» فهذه لو قسمت لحصل الضررء 
ولو جعل أحدهما للآخر لاحتاجت إلى رد عوض› فهنا نقول: 
القسمة قسمة تراض» إنما لو كانت دار كبيرة يمكن أن نقسمهاء 
وفي كل جانب منها منافعه» فالقسمة قسمة إجبار. 
وقوله: «والأرض. والدكاكين الواسعة» كذلك يمكن قسمتها 
بلا ضرر. 

وقوله: «والمكيلء والموزون من جنس واحدء كالأدهان. 
والألبان» الأدهان والألبان مكيلة» فمثلاً: بيني وبينك كمية من 
السمن» وأردنا أن نقسمها فإنه يجبر الممتنع على القسمة؛ لأن 


وَهَذِوِ القِسمَة إِْرَارُ لا بيع O‏ 


هذه يمكن تعديلها بالكيل» فيؤتى بإناء ويغرف لك غرفة ولي غرفة 
حتى تنتهي» والألبان مثلهاء فلو كان بيننا سطل لبن فإنه يمكن 
قسمته › يۇ حذ إناء لي وإناء لك» وهكذا حتى تنتهي . 

وقوله: «ونحوها» مثل البرء والرز» والقهوة» والسكرء 
واللحم» كل هذه يمكن قسمتها بالكيل إن كانت مكيلة» وبالوزن 
إن كانت موزونة. 

ولو كان بينهما سيارة فلا يجبر الممتنع على القسمة؛ لأن 
القسمة ولو رقا يتسمتها قما تواققيها؛ لآنه لآ يمكن قسمة 
السيارة إلا بإتلافهاء وهذا سفه! فما الطريق إلى فك الشركة؟ 
الطريق إلى فك الشركة أن تباع . 

ولو كان بينهما سيارات متعددة» نقول: هذه السيارات إذا 
كانت من جنس واحد» وليس فيها عيب» وكلها جديدة» فقسمتها 
إجبار؛ لأنه لا ضرر على أحدهماء وإن كانت مختلفة الأجناس 
أو بعضها معيباً وبعضها سليماًء ولا يمكن قسمتها بالإفراز فإنها 
تراض . 

قوله: «وهذه القسمة إفراز لا بيع» الإشارة تعود إلى أقرب 
مذكور» وهو قسمة الإجبار. 

فقوله: «إفراز» يعني تمييز لحق كل شريك من حق شريكه. 

وقوله: «لا بيع» ولهذا لم نشترط فيها التراضي» ولا يثبت 
لها أحكام البيع» فليس فيها خيار مجلس» وتجوز بعد أذان 
الجمعة الثاني؛ لأنها ليست ببيع ما دامت لا تشغله» وتجوز في 
المسجد مثل لو كان بيني وبينك كيس من الرز» وقسمناه في 


000 كتاب القضا 


ص من آ9 


و لس عَ ه مه سے قر of‏ 0 م 2 e‏ و فزن 
ء0 Ea‏ ع م ايها مجن 
أو يَسْألوا الْحَاكمَ نصبَه 1 1 2100010005 





المسجد فلا مانع؛ لأن هذه ليست بيعاًء وإنما إفراز نصيب كل 
واحد من الآخرء ويجوز قسم لحم الأضاحي والهدايا مع أن بيع 
لحم الأضاحي والهدايا لا يجوز» لكن هنا تجوز القسمة؛ لأن 

قوله: «ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم» لكن بشرط أن 
يكون لديهم معرفة بالقسمة لتخرج عن شبه القمار؛ لأنه لو لم 
يكن عندهما معرفة بالقسمة لاحتمل احتمالاً كبيراً أن تكون 
الأرض بينهما نصفين» ثم يقسمانها أثلاثاً؛ لأنهم ما يعرفون 
القسمة وحينئذٍ عندما نقرع للتمييز يكون أحدهما إما غانما وإما 
غارماء فإن حصل له الثلثان فهو غانم» وإن حصل له الثلث فهو 
غارم. 

فإن فالا تعن راضياة يذلك» قلنا: علا لآ يجوز عي لو 
رضيتماء حتى المتسابقان فيما لا يجوز فيه السبق يقولان: نحن 
متراضيان» والمتبايعان بيعاً ربوياً يقولان: نحن متراضيان» ونحن 
لا يمكن أن يكون رضانا مخالفاً لرضا الشرع» بل لا بد أن يكون 
اسا ل 

قوله: «وبقاسم ينصبونه» يعني ويجوز - أيضاً - أن يتقاسموا 

قوله: «أو يسالوا الحاكم نصبه» في كلام المؤلف لحن في 
قول اليسالواة حت علق النوة بلوة سيب انها مق 
ل«قاسم» والتقدير «وبقاسم ينصبونه أو بقاسم يسألون الحاكم 
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نصبه»» ولكن سبق لنا أن الأفعال الخمسة يجوز حذف تنوينها 
للتخفيف» ولو بدولن ناأصب أو جازم. ومنه قول الرسول عَلَئِادُ : 
«والله لا تدخلوا الحنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا:”'', 
ولو كانت على الأصل لقال: «لا تدخلون» «ولا تؤمنون»» وأما 
«تؤمنوا» الأولى و«تحابوا» فحذف النون فيهما على الأصل ؛ 
لأنهما منصوبتان بأن مضمرة بعد حتى . فيجوز حذف النون 
تخفيفا . 

وقوله: «وبقاسم ينصبونه أو يسألوا الحاكم نصبه» يعني 
يجوز أن يختاروا قاسمأ ينصبونه هم بأنفسهم» فيذهبون إلى 
القاسم المعروف ‏ والغالب أن القسامين يكونون معروفين - 
ويقولون: تعال اقسم لنا هذه الأرض» اقسم لنا هذا البيت» اقسم 
لنا كذا وكذاء أو يسألون الحاكم نفسه» ويذهبون إلى القاضي 
ويقولون: نحن بيننا شركة في أرض» أرسل لنا قاسما يقسم لنا . 

فإذا قال قائتل: أين الدليل على هذا؟ 

قلنا: لدينا قاعدة (لا يطالب المبيح في المعاملات بالدليل) 
فكل من قال: هذا مباح في معاملة» ما نقول: ما دليلك؟ لأن 
هذا هو الأصلء فالأصل فى المعاملات» والمأكولات» 
والمشروبات› والملبوسات› والمسكونات» والمنتفع بهاء الأصل 
)010( أخرجه اخیى 7/9 6) وآبو داود في الأدب/ سافب في إفشاء السلام 

(29). والترمذي في الاستئذان والآداب/ باب ذكر في فضل السلام 


(518)» وابن ماجه في المقدمة/ باب في الإيمان (18) قال الترمذي: حسن 
صحيح» والحديث صححه الألباني كما في صحيح ابن ماجه (۳۰۰/۲). 


VAI 
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فيها الحل حتى يقوم دليل التحريم› بخلاف العبادات» فالعبادات 
الأصل فيها الحظر حتى يقوم دليل التشريع» ولهذا من تعبد لله 
بعبادة وقال: هذا مسئونء. هذا مشروع 2 نقول له: هات الدليل 
وإلا فهي مردودة. لقوله علد : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
یږ ر . 

وقوله: «قاسم» يقتضي أن يكون له نوع من الحكم» ولهذا 
لذ بد أن يخرن عالماً بالقسمة وآميتاء أما الإنساث الجاهل فلا 
يصلح للقسمة وكذلك لا يصلح من ليس أميناً ولو كان عالماً لأنه 

قوله: «وأجرته على قدر الأملاك» مطلقاًء أو على قدر 
المُلوكء أو على الشرط. أقوال ثلافة» المذهب ‏ كما قال 
المؤلف ‏ على قدر الأملاك. فمثلاً: إذا استأجرنا هذا القاسم 
سحماقةء وكاق المال أرضا مق تراهد سهماةه وللآآخر 
أربعة» فعلى صاحب الأربعة أربعمائة» وعلى صاحب السهمين 
مائتان؛ لأن صاحب السهمين له ثلث» وصاحب الأربعة له ثلثان» 
فلهذا صارت الأجرة على قدر الأملاك» ثم يقرع . 

وعلى قول من يقول: على اندر الاق قى المخال الذي 
ذكرنا لأحدهما ثلثا الأرض» وللآخر الثلث»› الج ستمائة 
نوزعها مناصفة؛ لأن المالكين اثنان. 


والقلول القايةه علي الشرظ: وبيقوخ الشرط على قذر 


)010( سبق تخریجه ص(1۷٦)‏ . 
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ذا اقْتَسَمُواء أو اقْتَرَعُوا لَرِمَتِ القِسْمَة وَكَيْفَ افتَرَعُوا جَارَ. 


الأملاك. فإذا قال أحدهما للآخر: الأجرة أنصاف؛ لأننا اثنان» 
فرضي بذلك جازء وإلا فعلى قدر الأملاك. وهذا القول أصح. 
أما قوله على قدر الأملاك فقد سبق بيان وجههء وأما كونها على 

حسب الشرط فلعموم قوله تعالى: ايها الذيت ءامنوا أا 
لشرد »4 [المائدة: »]١‏ وقوله: #وأوفواً بالمهد» [الاسراء: 4]ء وقول 
النبي - عليه الصلاة والسلام -: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل وإن كان مائة شرطا"'» وقوله: «المسلمون على 
شروطهم؟ . وقوله: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم 
به الفروج» ٠"‏ فهذا يدل على أن الشروط يوفى بها . 


قوله: «فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة. وكيف اقترعوا 
جاز» إدا کات الس هة إجبار» وافتسموا ورصى كل واحل 
منهم بها لزمت القسمة» ولا خيار ولو كانوا في مجلس القسمة؛ 


.)5١74( أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا اشترط في البيع شروطاً لا تحل‎ )١( 
عن عائشة‎ )۸( )١6١5( ومسلم في العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق‎ 
. رضي الله عنها‎ 

(؟) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الإجارة/ باب أجرة السمسرة» وقد وصله 
أبو داود في القضاء/ باب في الصلح (٤۹١۳)ء‏ والحاكم (47/7) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» وقد أخرجه الترمذي في الأحكام/ باب ما ذكر عن 
رسول الله يو في الصلح بين الناس )١767(‏ عن كثير بن عبد الله المزني عن 
أبيه عن جده أن رسول الله كل قال: «الصلح جائز , بين المسلمين إلا صلحاً حرم 
حلالاً أو أحل خراماء والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل 
حراماً» وقال : (احسن صحيح) انظر : المجموع (9/ 555)» والارواء .)١57 /٥(‏ 

)۳( أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في المهر عند عقد النكاح «(V11)‏ 
ومسلم في النكاح/ باب الوفاء بالشروط في النكاح )١514(‏ عن عقبة بن عامر 
رضي الله عنه . 
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لأنها إفراز لا بيع» أما إذا كانت قسمة تراض فإنها لا تلزم بمجرد 
الفسمة: > بل لهم الخيار ما داموا ذ فى اماس : لآنها بيع › والبيع 
فيه الخيارء نان التي - عليه الصلاة والسلام -: «المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفر ئ 

وإذا اقتسموا وتمت القسمة فلتمييز نصيب أحدهما طريقان: 
إحداهما: التخيير» والثانية: القرعة 

الفكيير مغاله: لما قسيقا الأرض المشتركة قلت لك: ] 
فتخيرت» فالمسألة هنا واضحة» فإذا أبى كل واحد منا أن يخير 
الآخر نلجأ إلى القرعة» وكيفما اقترعنا على أي صفة جازء فإذا 
اقترعنا لزمت القرعة» وهذا فى قسمة الإجبار» وأما فى قسمة 
التراضي فكما سبق لكل منا الخيار ما دمنا في المجلس. ‏ 

فلو قسمنا بيننا ثمر نخل خرصا على رؤوس النخل» فإنه 
يجوز؛ لان هذا إفراز وليس ببيع. ولو کاٹ با ما جاز؛ لأنه لا 
ا النخل ييا فإدا 


اي 


وهنا قصة غريبة وقعت هنا فى البلد. اقتسم رجلان ثمر 
نخل بينهماء وكان ذلك في شهر رمضان» فقال أحدهما للآخر: 
اختر» فتمشى المخير بين النخل وقال: أختار هذا الجانب» 
فمّال: لنخحذه» ثم قال للذين يصرمول الثسرة: جب أن تأتوا اله 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا بين البيعان ولم يكتما »)۲٠۷۹(‏ ومسلم في 

البيوع/ باب الصدق في البيع )١675(‏ عن حكيم بن حزام رضي الله عنه. 


في النهار؛ لثلا يأتي المساكين فيأكلواء فجاءوا في النهار وصرموا 
التمر وأدخلوه إلى بيته . 

وأما الآخر فأعلن عند باب المسجد وقال: إنه سيصرم نخله 
بعد عيد الفطر في النهار» فمن أحب أن يأتي فنحن نتشرف 
بذلك» أو قال: حياه الله» ولما أفطر الناس» وكان الئاس في 
ذلك الوقت في جوع شديدء فالفقراء لما أفطروا من رمضان 
وصار اليوم الثاني ذهبوا إلى هذا الرجل وجعلوا يصرمون ثمر 
النخل ويأكلون ويشبعون. 

وسبحان الله العظيم! أدخل أكثر من حمولة شريكه الذي 
صرم في النهار في رمضان» فادعى الشريك الأول المَخَيّر الغبن» 
والخطا فى الست فقال القان + لحن السيتا جميعا وی تاف 
واخترت» فتحاكموا إلى القاضي» فقال لهم: ما القصة؟ فأخبروه 
بالقصة» فقال للذي صرم تمره فى رمضان: الحمد لله أن تمرك ما 
صار حشفاً» وهذه مثل قصة أصحاب الجنة. 


ذا نا فين 





قوله: «الدعاوى» أو الدعاوي et‏ دعوی» وهي في اللغة 
الطلب» قال الله تعالى: ووم ت ما دعوب ايس : 517] أي ما 
يطلبون» وأما في الاصطلاح فهي إضافة الإنسان لنفسه شيعا على 
غيره» سواء كان هذا الشيء ععاه لى مشسةء أو قاع أو جينا. 

والإضافة ثلائة أقسام : 

الأول: أن يضيف الإنسان شيئاً لنفسه على غيره» وهذه 
دعوى. كأن يقول: لي على فلان كذاء سواء كان عيناً أو منفعة» 
أو تا أو دیا أربعة أشياء . 

الثانى: أن يضيف الإنسان شيئاً لغيره على نفسهء وهذا 
إقرار. 0 

الغالث: أن يضيف الإنسان شيئاً لغيره على غيره» وهذه 
شهادة. فهذه أنواع الإضافات 

ونحن في النوع الأول» وهو أن يضيف الإنسان شيئاً لنفسه 
على غيره» وهذا الشيء» إما عين» وإما منفعة» وإما دين» وإما حق . 

مثال العين: أن يقول: أدعى على فلان أن هذا الذي بيده 
من كتاب» أو حقيبة» أو غيرهما ل ظ 

مثال المنفعة: أدعي عليه أنني أجرته بيتاً لمدة شهر 

مثال الدين: أن يقول: أدعي عليه أن في ذمته لي مائة ريال. 


باب الدعاوى والبينات | ۸۳ سے 


المُدَعَى من إذا سكت ترك وَالْمُدَعَى عليه مَنْ إذا 
سحت لم برك 0-9895 





مثال الحق: أن يدعى فلان على فلان أنه قذفه» وكذلك لو 
قال: أدعي عليه استحقاق شفعة أو ما أشبه ذلك. 

قو له: «والبينات» جمع بينة» وهي ما أبان الشيء وأظهره. 
وهي آنواع» وفي كل موضع بحسبهء فبينات الرسل آياتهم التي 
تدل على رسالتهم» ه قال الله تعالى: ##لقد ارساا شا ات 
[الحديد: ١۲]ء‏ وبينة اللقطة أن يضقها مدضيها» وبيئة القسامة أن 
يحلف المدعون خمسين يميناء وهكذاء فالبينة كل ما أبان الشىء 
زأظهر سواء كان قرينة يباح الأغيل بهاء آم حجة شرعية يهب 
قبولها كالشهادة. آ 

وسليمان بن داود ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ لما تخاصمت 
إليه المرأتان في ولد إحداهما دعا بالسكين ليشقه بينهما نصفين» 
فرهيت القيرقء وقالك الستيرة: لا کیت حو ولدحاه قتف ب 
للصغيرة”' '» فهذه القرينة القوية بينة» فلهذا حكم به للصغيرة بدون 
يمين» وبدون أي شىء ؛ لآن امتناعها من أن يشق الولد نصفين 

ثم فسر المؤلف المدعي والمدعى عليه فقال: 

«المدعي من إذا سكت ترك» والمدعى عليه من إذا سكت لم 
تقرف مثال ذلك : ادعيت عليك ماتة ريال فأنا إذا سكت عن 
)01 ر البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب قوله الله تعالى: #ووهبنا لداود 


202 0 ”عل وه 1 في e‏ باب بيان اختلااف المجتهدين 


ىما كتاب القضا 


ولا نصح الدّعْوَّى وَالإِنْكَارُ إلا مِنْ جَائِْرٍ التَصَرفٍ . 





الدعري تکرگئی آئتء ولكن آئے إا سكت هل اتركك؟ 1 
اكك عدا يقرق الوب والمساآلة فيا شي مم النظ و لان 
المذعى عليه قد كرك لرهادة المدعى ه٠‏ كعشرة ربالاه كلد 
تستحق أن يطالبه ويذهب إلى المحكمة»ء وإلى الشرطةء وما أشبه 
ذلك . 

لكن أضاف بعص العلماء إلى هذا قيذاً وقالوا: المدعيئن 
عليه إذا سكت لم يترك بعد المطالبة؛ لأن المدعى عليه إذا كان 
المدغى به شیا وهيداً يمكن أن يتركة ولا يطالبه. 

وقال بعضهم: المدعى من يضيف الشيء إلى نفسه. 
والمدعى عليه من ينكره» سواء ترك أم لم يترك» فإذا أضفت شيئا 
لنفسك على غيرك وأنكرء فأنت المدعى وهو المدعى عليه» وهذا 
هو الذي يوافق الحديث: «البينة على المدغى: واليمين على من 
أنكر“» وعليه فيكون هذا التعريف أقرب من تعريف المؤلف؛ 
سا يرد على تعريف المولف من الاتتقاضن من أن المدذعى عليه قد 
رلك 

قوله: «ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف» جائز 
التصرف هو: البالغء العاقلء الحرء الرشيد. 

فضد البالغ الصغيرهء فهذا لا تصح منه الدعوى ولا 
الإنكارء إلا فيما يجوز له التصرف فيه؛ لأنه سبق لنا في البيع أنه 
يجوز تصرف الصبي والصغير بإذن وليهما في الشيء الزهيد 


(۱) سبق تخريجه ص(۳۱۸). 


باب الدعاوى والبينات 
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اليسيرء لكن الشيء الذي لا يصح تصرفه فيه لا تصح الدعوى 
منه» ولا الإنكارء فمن يدعي عنه ومن ينكر؟ 
الجواب: وليه هو الذي يقيم الدعوى على عن عليه حق لهذا 
الصغير» ووليه ‏ أيضا ‏ هو الذي يتولى الإنكار فيما لو ادعي عليه. 
والعاقل ضده المجنون» فالمجنون لا يصح منه دعوى ولا 
إنكار» لكن الدعوى منه تصح كالصغير» ويتولى ذلك وليه . 
والحر ضده العبد الرقيق» فلا تصح منه دعوى ولا إنكار 
فيما لا يصح تصرفه فیه» أما ما يصح تصرفه فيه كطلاق امرأته 
مثلا : فتصح الدعوى منه والإنكارء لكن الأمور المالية لا يصح 
مته دصري ولا إتتدار؟ لآن العبد لا يبلك والمال الذئى بيده 
لسيده» قال النبي يكِِ: «من باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن 
يشترطه المبتاع»"'' فإذا كان المال الذي بيده ليس لهء وإنما هو 
لوليه فإنه لا يصح منه دعوئ ولا إنكار؛ لأنه لا يملك هذا المال. 
والب شيك في هذا الموضع هو الذي يحسن التصرف في 
ماله» وضده السفيه الذي يبذل ماله في المخرم؛ أو في یر 
فائلة» ا كالدخان» وفي غير فائدة مك له العلماء بان 
يقخرق لقنطا ويشعله فهذا ليس مرشيد؛ لآنه يبدل ماله فيما لا 
فائلة فيهء والنبي د قله النصلاة ا - فتهي عن إضاعة 
امهل وإضاعة المال صرفه في محرم› أو فيا لا قاكلة فة 


)00 أخرجه البخاري في المساقاة/ باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو 
في نخل (۲۳۷۹)» ومسلم في البيوع/ باب من باع نخلاً عليها تمر )٠١٤۳(‏ 
(80) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲( أخرجه البخاري في الزكاة/ باب قول الله عزَّ وجل : : J‏ فلوو الات إلكانا 4 - 
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وإذا تداعيًا عينا بِيَدٍ أحَدِهِمَا فهيَ له مع يمينِهء | 


0 س ع ع رل 11 عر هج وا 
أن تکون له عينة شاك ees as n les‏ 


إذاً لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف» وكذلك 
الإنكار» وغير جائز التصرف يقوم وليه مقامه. 

قوله: «وإذا تداعيا عيناً بيد أحدهما فهى له مع يمينهء إلا أن 
تكون له تة قلا محلق» مثال ذلك: رجلان تذاعيا عيثاً كل واد 
منهما يقول: هي لي» وهي بيد أحدهما فهي له بيمينه» إلا إذا 
كان له بينة فان له يلف امتفاء بالبيقةء مثال ذلك ادعى زی 
على عمرو أن المسجل الذي معه لهء فقال: عمرو ليس لك» 
والغين بيد عمروء فتقول: هى لك بيمينك» قإذا حلف وقال: 
والله إن هذا المسجل لى وليس لفلان فهو لهء إلا إذا كان عنده 
ا قلا ساجة كليميردة لان الي أكرى عن البسيؤة دلا ورد 
الأضعف على الأقوى بل يدخل فيه» وحينئلٍ يكتفى بالبينة . 

وقد يقول قائل : كيف يعمل بالبينة وهو مدعي عليه» وقد قال 
النبي يي : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»”''» فجعل 
البينة في جانب المدعي وجعل اليمين في جانب المدعى عليه؟ 

فالجواب أن يقال: الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال 
هذا اكتفاة بأدنى موجب ومثبت وهو اليمين؟ لأنه لما كانت العين 
بيده ترجح جانبه فاكتفي فيه باليمين» فإذا وجد ما هو أعلى وهو 
البينة اكتفى بها . 
»)١417/( =‏ ومسلم في الأقضية/ باب النهي عن كثرة المسائل )١7١5(‏ عن 

المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
(۱) سيق تخريجه ص(۳۱۸). 


باب الدعاوى والبينات ۷ أ 


ة أنها لَهُء فضي للحَارج بِبَيْنَتَهِ 


2 


وَإِنْ أَقَام کل واحد ا 
وَلَعَتْ بِينَةَ الدّاخل . 


فإن أقام المدعى بينة فالعين له ولو حلف المدعى عليه» 
ولم يعتد بيمينه . 


قوله: «وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببئّنته, 
ولغت دنه الداخل» أقام المدعى البيئة أنها له » وأقام المدعى عليه 
تة أنها له» يقولون: يقضى ببينة الخارج دون بينة الداخل . 


والداخل من هي بيده والخارج المدعي» فيقضى للخارج 
ببينته وتلغى بينة الداخل» مثال ذلك: ادعى زيد على عمرو بأن 
هذا المال الذي بيد عمرو له. فقال عمرو: هو لي». وكل منهما 
جاء ببينة» فيقضى به للمدعي أ : لزيد؛ لآنه هو الخارج لدليل 
وتعليل› أما الدليل فإن الرسول وه جعل البينة في جانب المدعي 
فقال: «البينة على المدعي» » وقد أتى بها فيحكم له بهاء وأما 
التعليل قالوا: لأن بينة الخارج قد تكون أقرب لانتقال الملك» 
وبيتة الداخل ربما تشهد بنا غلى سلكة الشايق» واتتقال الملك 
كثير» والشهود ربما شهدوا بأنها عند الداخل؛ لأنها كانت في يده 
بالأول» ثم باعها على الخارج فانتقل الملك له» فتكون بينة 
المدعي ان مما ياه عم قدت 


وقال ر بعض العلماء ١‏ بل کرت للداخل مع يمينه؛ بناءَ على 
أن الد تا تعارضتاء». ولمعت إحداهما بأولى من الأخرى» 
فتساقطتاء كما لو اختلف الجماعة ليو الإمام فقال بعصم 


00 سبق تخريجه ص(۳۱۸) . 
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سبحان الله» يريدون أن يقوم» وقال آخرون: سبحان الله» يريدون 
أن يجلس» قال العلماء: يسقط قولهما جميعاًء ويرجع الإمام إلى 
ما 8 تة وهنا لجنا تعارضت البيتتان تساقطتًا » فقلنا للخارج : 
نلغي بينتك وللداخل نلغي بينتك» ويبقى اليمين على من أنكر: 
فيحلف المدعى عليه بأنها له ولم ينتقل ملكه عنهاء وتكون له. 

وأجابوا عن قول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «البينة 
على المدعي واليمين على من أنكر» أن هذا يقتضي أنه ليس 
للمدعى عليه بينة» ولو أخذنا بظاهر الحديث لقلنا فى المسألة 
التي ذكرتم: إنه إذا كان للمدعى عليه بينة سقطت اليمين . 

نقول: هذا لا يصح؛ لأن الرسول ية جعل اليمين على 
المدعى عليه» وأنتم تقولون: إذا كان له بينة لا حاجة لليمين» 
فتبين أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أراد دعوى فيها بينة 
للمدعي» وليس فيها بينة للمدعى عليه» وحينئذٍ ما يبقى إلا اليمين 
إذا لم يكن لديه ية ولم 01 الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
إذا تعارضت البينتان» فإن مقتضى الشرع القيام بالعدل» والقيام 
بالعدل أن ثقول: كل بينة عارضت الأغرئ أسقطتها . فيبقى كان 
الرجلين ليس معهما بينة» وحينئذٍ نرجع إلى الأصل» ونقول 
للمدعى عليه وهو الداخل: احلف» فإذا حلف قضي بأن العين 
الت ببذه له » وألغيت الدعوى. 

وهذا القول عليه كثير من أهل العلم» وهو أقرب في النظر 
من الأول» بقى أن يقال فى دعوى أنه انتقل الملك: الأصل عدم 
الانتقال» وحينئذٍ تبقى العين في يد المدعى عليه مع اليمين . 


